


حاب التفقات 


للامام الجتبد أنى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباق 
المتوى سنة 7١(‏ هج 


مع شرحه من 
الصدر الشبيد مس الآئمة حسام الدين أنى مد عمر بن برهان الأانمة 
عبد العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوق سنة ]به هج . 


تحقيق الشيخ أبو الوذا الاففاتى رسمه الله 


ملنزم النشر والتوزيع 
الدار الساضئة » ١#‏ مد على بأد ينج » سُدى بأزار 
بومبانى م....غ الطمد 


سم الله الرحمن الرحم 


امد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عل سيد الانبياء و المرسلين, 
و على آله الطيبين الطاهرن . هداة الدين و سرج طرق الحق و اليقين», 
و أحابه نجحوم سما. الحداية . و محاة آآثار الغواية . و قامعى بنياد المدعة 
و الضلالة , أئمة الامة . و فمهاء الملة ؛ 

أما بعد ! فان من أهم ما يلزم المرأ المسل من الواجبات من حقوق 
العاد التفقات الشرعية . إذ بها قرام حاة الانسان و معيشته . و بهاء بقاء 
نله . فاذا صلح معاشه صلم معاده . تراه تازمه : نفقته . و نفقة زوجاته . 
وأولاده؛ و أنويه. و أقاربه الحاو نج . و نفقة عبيده. و دوابه. ودوره, 
وضعقة او | باز و أنهازم نو زورعة:وغيرها + متفزدا و معتر كا . 

و إن أول من أفرد فيها بالتصذيف _ على ما أعلم ‏ الامام أبو بكر 
أحد ن عمرو بن مهير الشيبانى الخصاف البغدادى . تلسدذ تلاميذ الحسن بن 
زياد اللؤلوى صاحب الامام الاعظم أبى حنيفة النمان رضى الله عنهم . 
وسماه ه كتاب النفمّات » و هو كتاب صغير حجمه كبير نفعه . لا نكاد تبجد 
فساناه طها ىق 'لتنات سواءافن الكتتنب المنداولة الموجودة. و لهذا اهتم 
بشرحه الأئمة بعده كالامام السغدى . و الامام أنى بكر الجصاص . و أنى بكر 
الوراق . و أنى حمد الحلوانى , و أنى بكر بن أنى سهل السرخسى . و القاضى 


مقدمة التحقيق و النشر 

أحمد بن منصور الاسبيجابى , و الامام حسام الدين الصدر الشهيد عمر بن 
عبد العزيز بن مازه البخارى , و هو آخر من شرح الكتاب ‏ ولم نحد شيئا 
منها إلا هذا الشرح الآخر الذكرء وهو شرح كبير الشان , شرح الكتاب 
بأسلوب حسن و طريق سهل . جاء فيه بالدلاثئل؛ و ذكر علل المسائل : 
وفرع عليها فروعات كبيرة . و تقل المسائل , و زادها من الفتارى كفتاوى 
الامام أنى بكر الفضل » و فتارى الامام أنى اللبث نصر بن مد السمرقندى 
وغبرعيا : إلا أنه خذف مله ما شرحة هزاق كنات غيرة .من مستفاته 
كشرح أدب القاضى , و شرح الجامع الصخير و شرح الجامنع الكبير, و شرح 
الختصر الكافى و غيرها من تصانيفه » وما هو منفرد بدأبه هذا. بل نحا نحو 
من تقدمه من الفقهاء كالامام السرخسى وغيره؛ ومن الاسف أنه قطع الآثار 
التى ذكرها الممنف فى أصل الكتاب . وهذا أيضا ليس من خصوصاته . 
بل له فيه سلف . لان غرضهم شرح جزئيات الفقه لا البحث عن الاثار 
و سنئدها و البحث عن رجاها , انكالا على وجود الاصل . 

و فى زماننا هذا زمان الجهل ‏ أبن نحد أصول الكتب الى شرحوها 
هؤلاء الائمة الأعلام ؟! فا بق لنا إلا ثم وغ . فالى الله المتشتى من ضياع 
العلل و أسيابه . 

و شرحه هذا شرح باللفظ فى أكثر المواضع ء و بالممتى فى أقلها , 
فا حسبته باللفظ عبنت مئنه بين الَوسين , و ما كان بالمنى يجرت عن تببين 
المّن فتركته كذلك ., و أكثر هذا فى الفروق . لان عبارة المترف فى 
التفريقات نكون كذا. ولا يشبه هذا كذا و كذاء مثلا و الشارح يحكى 
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عن المصئف ف التفريق و يقول : فرق بين هذا و بين ما إذا كان كذا مثلا:؛ 
وكذا إذا نوع المسألة و يقول فيها : كذا من الفصول يكون شرحه بالعى , 
و.زيد الفصول على أصل الكتاب تارة و ينبه عليه . فا عين من المآن فهو 
منى باجتهادى . ولم يكن معينا فى الأآصول . 

وإنا لما أسسنا ه لجنة إحماء المعارف النعانة , أحينا أن ننشر هذا 
الكتاب بعد ما نشرنا كتاب « العالم و المتعلم » وجدنا له نسخة فى مكتبة 
شمن الاسلام عارف حكمة أفندى بالمدينة المنورة زادها الله تعظما وتشسريفا 
فأمنا بنسخها . فنسخت لنا . فنظرنا فيها بمين التصحيح . فصححناها حتى 
الوسع ولم نال جهدا فى تصحيحها حتى طبع الكتاب . ثم علمنا أن للكتاب 
نسخا فى الآستانة فطلبنا عكس النسختين من الآستانة . الآاولى نسخة مكتية 
شسخ الاسلام ولى الدين أفندى رققها ١56+‏ , وهى المعنونة ( أى رمززها) 
ب دوءء والثانية 'نسخة مكتبة كورولو رققها مم.٠.,‏ وهى المعنونة ب هك ». 
فا كانساقطا مر. ‏ الاصل أضفناه إليه منهها و وضعناء بين المر يعين ».اذا 
اتفقتا على الزيادة لم ننبه عليه . و إذا كانت من إحداهما نبهنا عليه بالهامش 
زبادة من «وء_مثلا ‏ أو من ه ك » . لجاء الكتاب محمد الله مزينا تحلية 
التصحيح . و علقت عليه تعليتما وجبزاء نقلت أكثره من شرحه لادب 
القاضى للصنف , هذا مما أحال عليه و اختصره هناء فنقلته أزرادة الفائدة 
و لتوضيح المسألة ‏ و كذلك نقلت من شرحه للجامع الصغير أيضا حيث 
ما أحال التفصيل:عليه . و هوشرح جيد حسن له نسختان فى المكتبة الآصفية 
استفدت:منه . و كذلك نقلت من مبسوط الامام السرخسى ماكان يحمَاجٍ فيه 

إل 
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إلى التفصيل , و كذلك من الحيط البرهانى, وهو أيضا من محفوظات الآصفية . 
رهو ينقل أكثر هذا الشرح بلفظه . و فسرت لغائه مراجعا إلى كتب. 
اللغة حو : المغرب ٠‏ وه حيط المحيط » و« القاموس » و شروحبا. و غيرها 
من الكتب ٠.‏ 

الامام الخصاف 

وأما المصنف فهو أحمد بن عمرو بن مهير الشيباتى . أخذ الفقه عن 
أبيه عمرو بن مهير عن الحسن عن أنى حنيفة ‏ رحمهم الله . كاتف فرضياء 
حاسبا . عارفا ممذهب ألى حنيفة , و كان صنف الخليفة العبامى المهتدنى بالله 
«كتاب الخراج , فلما قنل المهتدى نهب الخصاف و ذهب بعض كتبه ؛ من 
ذلك كتاب عمله فى المناسك؛ وله :ه كتاب الحبلء و وكتاب الوصاياء 
وه كتاب الشروط الكبير ٠‏ و « الشروط الصغير» وه كتاب الرضاع » 
وه كتاب المحاضر و السجلات ٠‏ و ٠‏ كتاب أدب القاضى » وه كتاب النفقات 
على الآقارب .و ١‏ كتاب أحكام العصير . وه كتاب ذرع الكعبة» وه كتاب 
أحكام الوقف . و ه كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض » و ٠‏ كتاب القصر 
وأحكامه . وه كتاب المسجد و القيرء . 


روى عن أبيه و عن أنبى عاصم و عن أنى داود الطيالسى و مسدد بن 
مسرهد و يحى ن عبد اليد الماتى و على بن المدينى و أنى نعم الفضل نن دكين 
و مد نعمر الواقدى وحمد بن بشر بن حميد و أيوب ن أنوب و أسامة بن زريد 
و مفضل نن فضالة المعافرى و مد بن عمر الحارثى و سفيان بن عبينة و'بشر بن 
الوليد.الكندى و وكيع بن الجراح وصالم بن جعفر و مد بن عبد الله بن جمفر 
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و بزيد بن هارون و [سماعيل بن إبراهى و مومى بن سلم و قدامة بن مومى 
الجحى و عبيد الله بن عمر و ألى إحاق و جمد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر 
و ان أنى سيرة و ابن أنى الزناد و خالد بن أنى بكر و كثير بن عبد الله و فروة 
ان أذينة و يحى بن خالد و خالد بن القاسم و القاسم بن الفضل و عبد الرخمن 
ان مد بن عمر بن على بن أنى طالب و النعيان بن معن و معن بن راشد و القاسم 
ان أحمد و أنى عامس و خلق . و كان فاضلا ؛ فارضاء حاسباء عارفا بمذهب 
أصحابه . ورعا زاهداء يأكل من كسب بده بخصف النعل ء والهذا اشتهر 
بالخصاف . قال مس الائمة الحاواتى: الخصاف رجل كبير فى العلوم . و هو 
من يصمح الاقتداء به . قلت : بروى نحو هذا عن فاضيخان. مات سنة إحدى 
و ستين و مائنين و قد قارب المانين _ رحمه الله . 
وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب 

فهو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة, أبو جمد . حسام الدين , 
إمام الفروع و الاصول.ء المرز فى المعقول والمنقول؛ كارت من كيار 
الآئمة و أعبان الفقهاء. له البد الطولى فى الخلاف و المذهب . تفقه على أيبه 
رهان الدين الكبير عبد العزيز . و اجتهد و بالغ إلى أن صار أوحد زمانه , 
و ناظر العلا , و درس الفقهاء . و قهر الخصوم . و فاق الفضلا. فى حياة أبيه 
مخراسان , و أقر بغضل الموافق و المخالف , ثم ارتفع أمره فى ماورا! النهر 
حتى صار السلطان و من دونه يمظمونه و يتلقون إشاراته بالفبول؛ و عاش 
مدءّ حترما إلى أن استأثر الله تعالى روحه و رزقه الشهادة فى صفر سنة ست 
ارثلائيى و عسمالة , قتله الكافر المممون بعد وقمة قطوان بسمرقند , و فقل 
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جسده إلى مخارى , وكانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث و ثمانين و أر بمائة ‏ 
كذا اله قاضى القضاة العلامة السبى فى طبقات الشافعية الكبرى و قال : 
هوحن وانوهم بعض الناس أنه شافعى , فأوردته لذلك ههنا . و ذكره صاحب 
الهدابة فى معجم شيوخه و قال : 'ثلقيت منه عل النظر و الفقه . 

ومن تصانيفه الفتاوى الصغرى, و الكبرى, و شرح أدب القضاة 
للخصاف . و شرح الجامع الصغير . قال المولى على القارى : له ثلائة شرو ح 
على الجامع : مطول, و متوسط ء و متأخر. و له : الواقعات . والمنتق , و شرح 
الجامع الكبير . وعمدة المفتى والمستفتى .و كتاب الشيوع 'وكتاب التراو رح . 
وهذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف , و له شرح المختصر الكافى 
للحا ؟ الشهيد ‏ رحمه الله كم ذكره هو فى مواضم من كتابه . 

هذا من بعض المراجع : الفوائد البهية و الجواهر المضية و غيرهما 


أبو الوفا, الاففاق 


( سنه 6م1اه) 
و ا 





توق شيختا العلام رحمه الله وم الأاربعاء ٠‏ من شهر رجب 
سنة وو م١‏ ه عن 6م سنة و كانت ولادته فى نوم النحر 
من سنة 1٠١‏ هء وقد طبعسا ترجمته الشريفة نهاية 
شرحه لكتاب الاثار للامام مد رحمهم اللّه. 
أنو بكر حمد الماثعى كان الله .له 
رئيس امجاس الحالى 


2 0 لى م 5 
و م ب الأ 
ل 


[ فال رضى الله عنه : ] جمع صاحب الكتاب الشيخ الامام أبو بكر 
أحد بن عمرو' الخصاف رحن الله عليه فى هذا الكتاب من' مسائل النفقة 
و جعلها على أقسام ". منها نفقة الوالد على ولده ء و نفقة الام على ولدهاء 
و نفقة الولد؛ عل الوالد : وما حالما إذا اجتمعا وما تقارب يينهما ' » و نفقة 
ذوئ الارحام .و افتّح الكتاب بقوله تعالى ( و الوالدات برضعن اولادهن 
حولين كاملين » إلى قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك م" [و تكلم فى 
قوله تعالى « و على الوارث مثل ذلك »] ' ولم يتكلم فى ثىء من الاياية " , 
. ولاهل العم من أول الآبة إلى آآخرها كلام* . 

أما قوله تعالى ل( و الوالدات برضعن اولادهن» اختلفوا فيه ؛ قال 
بعضهم : هذا جرد خبر أن الوالدات كذا يفعلن فى الاعم الغالبء و ليس فيه 
إلزام الارضاع [ على الآمهات , و قال بعضهم: فيه إلزام” الارضاع على 
)١(‏ وف وءك دعمرء؛ قلت: اختلف فيه أصماب الطبقات أيضا ء بعضهم يقول: 
عمرو بن مهيرء و بعضهم يقول : عمر بن مهير (؟) لفظ ٠‏ من » ساقط من النسخختين ٠‏ 
(؟) وفى كهفى أقسام » (4) فى وء كه وما تفاوت ما بينهما» (ه) آية رقم مم 
من سورة البقرة (1) بين المربعين زيادة من و () م قوله ٠‏ ولم يتكلم » ساقط 
من ك ٠‏ أى سوى قول الله تعالى ه و على الوارث مثل ذلك ٠‏ (8) أى فى معناها . 
كا فى الحيط زو ) و ف الحبط ناقلا عن هذا الكتاب « [يحاب » مكان « إلزام » ٠‏ 
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شرح الصدر الشهيد عبل كتاب النفقات للامام الخصاف 
انهف ] جو إن "١‏ كان افكلةا” احى,. كدر له تعالى..( ب« اللطلقا ته بر تين 
بانفسهن ثلاثة قرو. 4' و عن هذا؟ قالوا : لا يحوز [لها] أن تأخذ الاجر 
بالارضاع . لآنه يحب عليها أن ترضع من حيث الدين و إن كانت لا يجر فى 
الحم. وأخد الاجرة بازاء ما يحب عليها من حيث الدين لا يحوز . 

و أما قوله تعالى ٠‏ حولين كاملين, فيه اختلاف ظاهر أن مدة الرضاع 
كاذا:؟ وموفية المسواهل” .وده المدة كلوانة: أوقات:: اذو دو أونيطة: 








وأقصى ؛ فالادنى هو حول و نصف. و الوسط' حولان» و الاقصى حولان 
ونصف . حتى لونقص عن الحولين لا يكون شططا' . و لو زاد على الحولين 
لا يكون تعديا . و الوسط* هو الحولان . فلوكان' الولد يستَغنى عنها دون 
الحولين ففطمته فى حول و نصف يحل بالاجماع ولا تأثم , ولو لم يستغن عنها 
حولين أجملاا [ على ] '' أنه يحل لها أن ترضعه, إلا عند تحلف بن أبوب 
رحمه الله . فانه كان لا يحوز ذلك بعد الحولين . إنما الكلام فى وت الحرمة 
و وجوب الاجرة. عند أنى حنيفة رضى الله عنه تتثبت الحرمة إلى حولين 
(1) و كان ف الأصل «فان» و الصواب «٠وانء‏ م هو فى وك (؟) فيها 
« بلفظ ٠‏ () آية رقم 8 من سورة البقرة (؛) و ىوء ك٠‏ وطذاء (ه) بريد 
مبسوطه الذى هو شرح امختصر الكافى للحا م الشهيد . كا هو بذ كره كثيرا بعد ذلك 
فى شرحه هذاء أو المراد منه ٠‏ كتاب الأاصل » للامام يمد بن الحسن . كاهو يذكره 
كثيرا بعد ذلك فى كثير من المسائل (1) و فى وء ك ٠‏ والاوسط » (7) و فى 
المغرب : الشطط مجماوزة القدر والحد (م) وف ك «فالارسط .(٠)رفى‏ 
وهو إن كان » (١٠١)ها‏ بين المريعين زيادة من و . 


1 0 و نصف 


و نصف ., و عندهما لا تثيت إذا جاوز الحولين ٠ ١‏ 


قال شمس الآئمة [ أبو جمد ]" عبد العزيز بن أححد الحلوابى' رحمه الله 





تعالى : وككذا عند أنى حنيفة رضى الله عنه تستحق [ الام ] الاجرة إذا 
أرضعت ' بمد الحولين" إذا كانت خرجت من نكاحه إلى تمام حولين 
و نصف . و عندهما لا تستحق فما وراء الحولين » و قال غيره من المشا عم ؛ 
لاء بل فى حق استحقاق اللاجرة على الاب مقدرة تحولين بالاجماع , و هو 
الصحيم . وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى ٠‏ 

وأما قوله تعالى إن اراد ان يتم الرضاعة ) يعنى من أراد تمام 
الرضاعة ' فانه ,رضعه حولين كاملين , ولا ينقص عن الحولين . و لكن إذا 
نقص و كان الوك يستننى عن ذلك يحوز أيضا لما قلنا ٠.‏ و أما قوله تعالى 
وو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أراد بالمولود له : الاب . 
يعنى عل الوالد رزق الامهات وكسوتهن . ثم اختلف المشا يخ قال بعضهم : 
أراد به فى النكاح . و فى النكاح رزقها و كوتها على الوالد واجب و إن 
لم ترضع , غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع " كان الرزق و الكسوة بازاء 
تمكينها [ من ] تفسها . و إذا ولدت و أرضعت صار البحض بازاء ممكينها 


سوه دسم وين و ووه وده وس وود رهضت مونو دجن دون 2 دسو يه دن وده دب و وه ند ون تن 0 زه مون 4ت 





شمس الأئمة الحلوانى » (: ) و فى ك ٠‏ أرضعته » (ه) و كان ف اللاصل ٠‏ بين الحولين» 
و الصواب ما فى وءك و كذا هو ف انحط ناقلا عن هذا الكتاب « بعد الحولين ». 
(5) فو ظ ك ٠‏ إبمام الرضاعة » () فى و« ما دامت م رضع » . 

ب4 





[ مم ع' نفسها . و البعض بازاء الارضاع . و قال بعضهم : أراد به بمد 
الفرقة . يمنى إذا وقعت الفرقة بينههما فا دامت ف العدة و ترضع' الولد 
تكون نفقتها وكسوتها عل الوالد وراء نفقة العدة . و يكون ذلك أجرة 
الرضاع'؛ , الصحيم هو الأول لما يتبين' [ إن شاء اله تعالى] ' فى أول باب 
لْنقة الصى و الصبية إذا كانت أمهما مطلقة . 

وأما قوله تعالى لإ.لا تضار والدة بولدها ولا موالود له بوإده © 
موضع تفسيره كتاب النكاح ' . و قد ذ كرنا بعضها ف شرح [ كتاب] " 
أدف: القاغى الملموية إل الحمافك: ل ناك ققة العنان * : 
)١(‏ ذيادة مح ك(١)‏ فى وه فترضع ٠‏ (2) و فىو كه« أجر الرضاع .. 
(؛) وف وءكهنبين » (ه) زيادة من ك (1) أى من الأصلا! لام عمد رحمه الله . 
(0) زيادة من و (8) و فى باب نفقة الصبان من أدب القاضى : ذ كر عن ابن عباس 
رضىالنه عنهما فى تأويل قوله عز و جل ٠‏ لا ضار والدة بولدها » قال: لا تضار والدة 
بأنزاع الولد من حجرها « ولا موود له بولده » لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه 
« و على الوارث مثل ذلك ٠‏ يعنى به التحرز عن الحضارة . و قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : يعنى بقوله « مثل ذلك » النفقة . يعنى يحب النفقة مثل ذلك ؛ و عندنا 
هو مول عليهما على ن المضارة و عل النفقة جميعا . و قد اشتمل الحديث عل فوائد» 
منها أن الام أحق بالولد من الوالد ؛ و منها أن نفقة الرضاع على الوالد . يعنى أجر 
الرضاع ؛ و به فسر بعضهم قوله عر و جل ٠‏ و على المولود له رزةهن و كسوتهن » 
قال : تفقة الرضاع . يمى أجر الرضاع . و به نقول : إذا وقعت الفرقة بينهها فا دامت 
فى العدة و ترضع الولد 'نكون نفقتها و كسوتها على الوالد وراء نفقة العدة. ص 

٠‏ وأما 
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و أما قوله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) فالمراد من الوارث 
الذى هو ذو رحى محرم منه ‏ و هو قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
و هكذا كان يقرأ . و المراد من قوله تمالى ه مثل ذلك » عند عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما ثىء آخر غير النفقة , ذكرناه فى شرح أدب القاضى', 
و عند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : النفقة و غيرها جميعا ' . و قد أخذ 
علماؤنا رحمهم الله بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هو على الوارث 
ذى رحم بحرم .. حتى لا تحب النفقة على ابن العم و إن كان وارثاء لآآنه 
ليس بذى رحم عحرم . و روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تجب النفقة 
على كل وارث ؛ ولم يشترط الحرمية . حتى روى عنه أنه قال : تحب النفقة 
على ابن العم ؛ و روى عنه أنه [ قال :] لولم يبق من العشيرة إلا واحد 
أجيرته ' على النفقة . و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه روايتان؛ فى رواية 
يا قال عمر رضى الله عنه, و فى رواية كا قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ؛ 
وابن أنى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه . و أصحابنا؟ أخذوا 


0 





> و يكون ذلك أجر الرضاع , و هذا عندنا غير صصح لما تبين فى كتاب النفقات ؛ 
و منها أن الارضاع واجب عل الوالدة ديانة و إن لم يكن واجبا من حيث الحك . 
ألاترى ! أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اه ٠‏ 

)١(‏ وهو قوله ه التحرز عن المضارة » يا مس قبل ذلك فى تعليق قوله فى باب نفقة 
الصيان ص )١( ٠١‏ وكان فى الآصل ٠‏ و عندنا هما جميما » و الصواب ٠‏ و غيرها 
جمبماء يا فى و (م) فى وه لأجيرته ٠‏ (4) وكات فى الاصل ه قال و أصمابنا » 
و ف و من غير « قال » و هو الاولى ٠.‏ 
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بقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . و صاحب الكتاب اعتمد على قول 
عبد الله بن مسعود هاهنا. و على قول زيد على الرواية الى قال مثل [ قول]' 
عمر فى [ كتاب ] أدب القاضى . و قد ذكرنا هذه اجملة فى شرح أدب 
القاضى المنسرب إلى الخصاف' . 


)١(‏ زيادة من و (؟) قوله ٠‏ المنسوب الى الخصاف » ساقط من و ء ك.و فى باب 
النفقة على الوالدين و على ذى الرحم حرم من شرح أدب القاضى للشارح : هُكذا 
ذكر عن زبيد ن ثابت رضى الله عنه قال ؛ يجير كل وارث بقدرما رث ء هكذا 
ذكر عن زيد » و هذه مسألة اختلفت الصحابة فيها ٠‏ قال عمر رضى الله عنه : يجب 
النفقة على كل وارث بقّدر ما برث و إن لم يكن حرما . حتى روى عنه أنه قال: يحب 
الففقة على ابن العم » و روى عنه أنه قال : لولم يبق من العشيرة إلا واحد لاجيرته على 
النفقة ؛ و قال عبد اهّه بن مسعود رضى الله : بحب على الوارث الذى هو ذو رحم 
بحرم بقدر ما برث ؛ و عن زيد بن ثابت روايتان » فى رواية كم قال عمر رضىاللّه عنه ؛ 
و فى رواية يا قال عبد الله بن مسعود , و قد أخذ ابن أبى ليل بقول عمر ‏ و أخين 
أصمابنا بقل عبد الله بن مسعود » و صاحب الكتاب ههنا اعنمد على قول زيد على 
الروابة الى قال مثل [فول ] عمر رضى الله عنه »و فى كتاب النفقات على قول عبد الله 
ان مسعود . و الكلام فى فصلين : أحدهما فى اشتراط ا محرمية . و الآخر في اشتراط 
الارث : فأما الكلام فى الفصل الأول فقد احتج عمر رضى الله عنه بقول الله عزوعلا 
و عَبلَ الور مِيْلَ ذلك ٠‏ من غير فصل », و أما ان مسعود فانه يقرأ ٠‏ و على 
الوارث ذى رححم عحرم منه مثل ذلك ٠‏ و هو كان يقرؤه قرآناء فان لم يثبت قرآ نا 
لفقد شرطه فلا يتخلف عن الخبر . و لآن النفقة إمما يجب بطريق الصلة فتختص - 
١‏ الو وهذا 
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وهذا كله فى غير الولد ‏ فأما فى الولد [ فانه] يحب كله عليه 
ولا يعتير فيه الارث , حتى [ أنه ] ' إذا كان [له] ابنة و أخ لآب وأم 
أو أخت لاب وأم تكون النفقة كلها على الابنة و إن كانا فى الميراث 
يستويان . لانه لا يعتير الارث فى الولد ء و إبما يعتمر فى [حق] غير الولد, 
حى إذا كان له أ وأخت لاب وأم تكون النفقة عليههما بقدر ميرالهها, 
وكذا إن' كان [له] أخت وع,ء وكذا فى أجناس هذا يشير الارث 
بلا خلاف. إلا فى خصلة واحدة فان فيه خلافاء و هو ما إذا كان له 
أم و جد . فان فى ظاهر الرواية تجب عليهها على قدر ميرائهما. و روى 
الحسن عن أنى حنيفة رضى الله عنهما أن النفقة كلها على الجد. و ألحقه 
ح بالقرابة الحرمة للنكاح ٠‏ كا فى العتق عند الملك . و حرمة الرجوع فى المبة 
و نحوهء هذا هو الكلام فى اشتراط الحرمية ٠‏ و أما الكلام فى فصل الشاق فكونه 
وارثا شرط فى الحارم بالاننفاقء لكن المراد منه عند الآ كثر كونه أهلا للارث . 
وابه أخذ علاؤنا . و عد العض كونه وارئا حقيقة » فيهم الحسن بن صالح . حبى 
إذا اجتمع فبهم الخال و ابن العم كانت النفقة على الخال عند عدائنا و إن كان الارث 
لابن العم . لآن الخال ذو رحم محرم و هو من أهل الارث ء و ابن العم لين بذى 
رحم حرم » و عند الحسن لا تحب النفقة على الخال ؛ و ستأنى مسائل أخر فها 
خلاف . و إما يظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حى لا تحب النفقة للحارم عند 
اختلاف الدينين لانمدام أهلية الارث ٠‏ قلت : ثم فرق بين النفقة و بين العتق عند 
الملك و حرمة الرجوع ف المبة فانهها يثبتان عند اختلاف الدينين ٠‏ 


(١)زيادة‏ من و ك(١)وفوء.ك:«إذاء.‏ 
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بالآب ء و هذه الرواية أليق بمذهب أنى حنيفة رضى اقه عنه فى الميراث , 
فانه يلحق الحد بالأاب حتى [ أنه ] ' قال : الجد أولى من الاخوة والأاخوات. 
رقلت :' أرأيت أن الصى' إذا كان له مال ) بأن مانت أمه فورث مالا 
أو بسبب آخر ( هل تنكون نفقته ؟ عل والده؟ قال: لا . ولكن بنفق عله 
من ماله ) فرق" بين نفقة الولد و بين نفقة الزوجات : فان المرأة وإن 
كانت غنية فان نفقتها تكون على الزوجء و الفرق أن نفقة الزوجة إنما 
بحب بازاوالمكين' من الاستمتاع . فكانت شييهة البدل, و البدل يحب 
وإن كاتف غنياء فأما" نفقة الولد [ فانها ] لا تحب بازا. المكين' من 
الانتفاع.و إبما تحب لاجل الحاجة , فلا تحب بدون الحاجة . كنفقة المحارم , 
( ولو كان لاصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للب أن يبع 
ذلك فى نفقته و شفق عليه من ذلك المال. و كذا* إذا كان' له خفاف 
و أردية و ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب أن يبيع ذلك كله 
)١(‏ زيادة من و (؟) فى و « قال» مكان ه قلت» فى كل الكتاب () فىو.ك 
« أرأيت الصى ٠‏ (4) فى و ١‏ له نفقة » (ه) قوله ٠‏ فرق » هذه ٠ر._‏ مسائل المآن 
شرحها الشارح بالمعى دون اللفظ ؛ و لهذا لم ميزها ولم نعليها بعلامة امن و كذا 
سار مسال الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألنين بلفظ ٠‏ لا يثسه 
هذا ذاك ٠‏ مثلا والشراح يحكون:_ ف أمثال هذا عن المصنفين . ولا بذ كرون 
ألفاظهم . و هذا دأب القدماء ‏ فتنه (1) و فى ك١«‏ المكن » (7) فى وه وأماء. 
(4) وكات ف الأصل ٠‏ فكذا . و الصواب «و كذاء كاهو فىو.وفىك 
٠«وكذلك»(و)قوه«ان‏ كان.. 
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وينفق عليه) لأنه إذا كان غنيا كان' نفةته عليه فى ماله ؛ هذا إذا كان للصى 
مال ( و إن' لم يكن [له مال ] «النفقة على والدهء ولا يشاركه أحد فى 
النفقة" على ولده الصغير ) لآانه إنما يستحق النفقة على الآب لكونه منه 
و اتنسابه إله ؟,. ولا يشاركة غيره فى هذا الى فلا يشاركه " فى النفقة عليه' . 
رقلت : أرأيت رجلا له ولد صغير و أمه عنده ) يمى فى نكاحه ( فطلبت 
من زوجها نفقة الرضاع ) ينى أجر الرضاع ( و أبت أن ترضعه إلا بالأاجرة 
فاستأجرها الزوج ؟ قال": قال علماؤنا رحمهم الله : لا يحوز ) و قال الشاففى 
رحمه الله : حوز؛ و المسألة فى كتاب انكام" ٠‏ 

هذا إذا لم يكن للصى مال , و أما إذا كان [ له مال]' هل يحوز 
أن ,يفرض من ماله يعنى أجر الرضاع ؟لم يذكر هنا. و روى'' عن جمد أنه 
فاضي رو وان )نوقبي الاو رق لاقام 
(» )فى وه إلى الأب » (ه) فى و ٠‏ فكذلك لا يشاركه » (1) و فى الصط بسد 
هذا زيادة ناقلا من هذا الكتاب و هى : و روى عن أنفى حنيفة رضى الله عنه أن 
النفقة على الاب و الام أثلائا على حسب ميرائهما ؛ إلا أن فى ظاهر الرواية جعل 
الكل على الآب . لآن النفقة نظير الارضاع . فك لا يشارك الآب فى مؤنة الرضاع 
أحد فكذا فى النفقة ‏ اه ٠‏ فهذه العبارة لعلها سقطت من الآأصول (7) ٠‏ قال » 
ساقط من و (م) أى من كتاب الاصل للامام مد رحمه الله (و) زيادة من و ٠‏ 
)١(‏ لعل المصتف 0 هذه الرواية فى أدب القاضى » ولم يعزها الشارح إليه 
اختصارا منه ؛ بدل عل ما قلنا سياق العبارة » و إن لم بحدها فى شرح أدب القاضى 
فى النخة المخزونة فى مكتة مجلسنا . 
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يفرض من مال الصى ؛ و ليس فى المسألة اختلاف الروايتين. لكن ما ذكره 
هناك ' إنه أراد به إذا فرض من مال الصى ول يكن للاب مالء وما 
ذكر هنا ' أراد به إذا فرض من مال نفسه فلا يحوز. لآنه يحب عليه نفقة 
النكاح , فلا تجتمع تفقة نفسها و تفقة الرضاع فى مال واحد ‏ على ما يأتى 
بيانه فى الباب الثانى [ إن شاء الله ] ' . و هذه المألة حجة للشافعى رحمه الله , 
قال القييخ الامام شمس الآئمة [ أبو مد ] عبد العزيز بن أحمد؟ الحاواق 
رحمه الله : إن احتج الشافعى بهذه المسألة لا نسل له . 

( م إذا لم تحب نفقة الرضاع كارت لا أن تمتنع عن الارضاع , 
ولا نجمر على ذلك . فاذا لم تجبر عبى ذلك ' كان على الاب أن يكترى امرأة 
ترضعه عند الام, ولا يتزع الولد من الام ) لآن الامة اجتمعت عل أن 
الحجر لها ( لكن لا يحب عليها أن تمكك فى ببت الام إذا لم يشترط عليها 
ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة , بل لها أن ترضع 
م تعود إلى منزها , و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل 
الصى إلى منزها أو تقول : أخرجوه ! فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل 
الولد على الام . إلا أن يكون اشترط عند المقد أن تنكون الظبّر عند اللام 
خينتذ يلزمها الوفا. بالشرط . فان قالت الام « أنا أرضعه بمثل تلك الاجرة » 


(1) و كان ف الاصل ٠‏ هنا ء و الصواب ٠‏ هناك » ٠‏ هو فى و ء أى رواية مد الى 
فى أدب القاضى (؟١‏ أى مر قوله : قال علاؤنا لا يحوز (©) الزيادة من ك ٠‏ 
(4)لم يذ كره عبد العزيز بن احمد» فى وء و إما فيها ه أنو عمد » (0) لفظ ٠‏ على 
ذلك اماه من وا ك + 

١‏ (4) فهدا 
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فهذا عل ثلاثة أوجه : إما أن كان عند قيام النكاح , أو بعد الفرقة قبل , 
انقضاء العدة , أو بعد انقضاء العدة ؛ فق الوجه الول لا يصح . و فى الوجه 
الثاتق فه روايتان ) 'على ما يأنى بيانه فى الباب الثانى إن شاء الله ' ( و فى 
الوجه الثالك يصح . وكانت أولى [يه]' لانه أتفع للصغير ( ذفان جمل لها 
أجرة على الارضاع فى الوجه الآول ولم يدفع إليها حتى مضى على ذلك 
شهر ؟ ثم خاصته إلى القاضى فان القاضى لا يمضى لما .ذلك ) لان ذلك 
لم يلزمه * بذلك العقد . فكانت الدعوى باطلة فلا بحم به . 

وعلل فى الكتاب ققال زلا جتمع لا" نفقة نفسها و نففة 
الوضاع . قلت : أرأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال : تفرض عل الاب 
نفقة الولد على قدر طاقته. ولا تسقط عنه بالعسرة ) لآن الله تعالى قال 
(١‏ على الموسع قدره و على المقتر قدره ) ثم قال لا من وجدك » و الوجد 
هو الطاقة. عل أن هذه النفقة لا تسقط [ عنه] بالاعسار' ( لكن يعمل 
فينفق عليهم ' . فان أنى يمر على الاثفاق و العمل و يحبس على ذلك ) فرق 
بين هذا وبين سائر الديون فان الوالدين و إن علوا لا يحبسون بدبون 
(-1) قوله دعل ما بأ - الم » بين الرفينكان ساقطا من الاصل فريد من وء لك ؛ 
إلا قله « إن شاء الله » فهو فى ك وحدها )١(‏ لفظ ه به » زيد من و (5) فى واءك 
«أشهر » (4؛)فىء «لا,يازمه » () و يمكن أن تكون هذه العارة هكذا ٠‏ لانه 


يجتمع لها الح ٠‏ لانها تستحق نفقة الرضاع و نفقة العدة - و الله أعلم ٠‏ و سبأنى 
ما فه فى الاب الآنى (:) وكان فى الاصل « العسار» و هو بأنى فى كلام الفقهاء 
مقابلا « لليسار » وفىوءك ه«الاعسارء فأثيتتاه فى المتن (7) فى وه عليه ٠»‏ 
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. الولد' . وهاهنا' قال: يحبس ! و الفرق أر_ ف الامتناع هاهنا إتلانا 
للنفس * فيمنع من" الائلاف بالحيس ( فان لم يدر على العمل ل به من 
الزمانة أو كان مقعدا يتكفف اناس و ينفق عليهم ) و هن المتأخرين من 
قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الاعذار فنفقته [ تمكون] فى 
بيت المال , و إذا كانت نفقته فى بيت المال كانت نفقة ولده كذلك ( فان 
قالت أم الصى «١‏ افرض أيها القاضى ذا الصبى الثفقة على أبيه و مرق 
أن أستدين عليه » قال: يفعل القاضى ذلك و يأمرها أن تستدين على الآاب) 
لانها أنصفت فما الست فيجببها القاضى إلى ما سألت" ء فاذا أيسر و قدر 
عليه رجعت [ عليه ]' مما استدانت ( قلت : أرأيت فان مات الاب قبل 
أن يؤدى [[ليها] ' هذه النفقة هل لا أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك 
مالا ؟ قال : لا ) لان موت من فرضت عليه النفقة بوجب سقوط المفروض 
عنه. ييا فى نفقة حارم فانه إذا فرضت عليه نفة-ة المحارم و استدانوا عليه 
نم مات هو فانه لا يؤخذ ذلك من تركته . و ذكر الحام فى المختصر و قال : 
(1) واف ك«الأولاد ٠‏ (؟) من وء 2 ؛ و كاتف ف الأصل «هناء () وفى 
احيط فى هذه المسألة زيادة و تغير ما وهذا عبارته : و الفرق و هوأن فى الامتناع عن 
الانفاق هنا إتلاف النفس و الاب يستوجب العقوبة عند قصده إتلاف الولدء كم 
لو عدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله . مخلاف ساتر الددون . و إن كان الاب 
عاجرا عن الكمب لابه من ازمة- اج - و الباق سوا. ل من أن بست اقمارة 
هنا سقطت من الآصول ٠‏ و فى ٠‏ . ك: إتلاف النفس » مكان « إتلافا للتفس» . 
(: ) ف و«عن »(40 فو .ك١‏ طلبت » (1) زيادة من و . 











م١‏ أذا 
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إذا فرض لا القاضى ' و أمرها أن تستدن على الزوج فاستدانت م مات 
الزرج 1فانه] لا بطل الرجوع فى هذا اأددن. و هذا هو فائدة الامم' 
بالاستدانة , و هو الصحيم لأانها لما استدانت يأمى القاضى جم لكأن الزوج 
هو الذى استدان , و لوكان هو [ الذى] استدان بنفسه ثم مات لا يسقط 
عنه الدين . كذا هنا ٠‏ 

( قلت : أرأيت إن كان أب الصى معسرا ' , الام موسرة؟ قال : 
يفرض القاضى على أبيه نفقة الصى و.يأمس الام ان تنفق عليه من مالحا 
قرضا على أببهء فاذا أيسر رجعت عليه ) لان الاستدانة قد وجبت فينبغى 
أن بكون المدن هى الام . لآنه لولم يكن الاب كانت النفقة عليهاء و إذا كان 
عه أحنة كانه الا توا انها اول 

(قلت: أرأيت إن كان الآب' معسرا له أم موسرة وجد موسر؟ 
قال : تنفق عليه الام و تر جع بذلك على الاب ) لانه*' وجبت الاستدانة 
[و الام وارثئة فى هذه الحالة والجد غير وارث فكانت الاستدانة ] من 
اها ادن 

قال فى الكتاب ( و قال الحسن قال أو بوسف قال أنو حنيفة 
رقت القعي كزااخر اذ معد نذا اوزاف موم ران د إن عا علين عم 
على الام الثلك و عل الاب الثلثان ) هكذا ذكر هاهنا' و أوجب نفقة 


عسوتي سي مسي ع ل مع حت اط1 109590 





() وفى كه إذا فرض عليه القاضى النفقسة » () فى و و هذا فاندة الآم » ٠‏ 
(") فىوءكه إث أبا الصى لوكان معسرا » (؛) وفى ك « لوكان الاب » . 
(ه) وف ك ٠‏ فانه» (3) من وءك ؛ و كان ف الاصل «هناء ٠.‏ 
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البالغة عليهها . و ذكر فى المبسوط و قال : تحب على الاب و ألق البالغة 
بالصغيرة . و كذلك هذا الجواب ف البالغ الزمن , وجه ما ذ كر فى المبسوط 
وهو أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه كان هو و الصغير 
سواء؛ وجه ما ذكر هنا و هو الفرق بين البالغ و الصغير , و هو أن الصخير 
للب عليه ولاية . كأ أن له على نفسه ولاية '. فكان الصغير ممنزلة نفسه, 
و غير الاب لا يشارك الاب فى النفقة عل نفسه . فكذا فى النفقة على 
الصغير ؛ و أما البالغ [ فانه] ليس للاب عليه ولاية ليصير فى معنى نفسه 
فاعتير بائر الحارم فتكرن نفمّته باعتبار ميراثه . و ميرائه يكون ينهما 
أثلانا. فكذا النفقة ‏ و الله أعل اع انه 

باب نفقة الصى و الصبة إذا كانت أمهها مطلقة 

قله رارك امن [2؟ وللقهما بووهها وكا اولك عدن مع 
و الطلاق بائن ؟ قال : نفق عليها نفقة العدة ما داصى فى عدة منه, ولا 
يكون ها نذقة الرضاع ) يعنى أجر الرضاع . لما م" ف الباب الآول . 
هكذا ذكر هنا أنه لا تحمم نفقة الرضاع * و ذفقة العدة [و ذكر فى الأاصل 
(١)فىو‏ .ك١‏ أن له ولابة كاملة على نفسه » (؟) فى و ٠‏ إن امرأة » (م) و فى 
و هلما قلناء( ع) ف و ه لا بجمع نفقة الرضاع مع نفقة المدة » و فى كه لا تجمع 
نفقة الرضاع يمى أجر الرضاع مع تفقة العدة» ٠‏ قلت : و مي ف الباب الآول أنه 
لايحوز استنئجار الروجة للرضاع إن أبت أن ترضعه إلا بالأجرة ٠‏ و إن استأجرها 
لا نارمه الاجرة. وما حال الزوجة و المطلةة إلا واحدة . لا فرق بينهما عندنا من 
حدث أنه تلزمه نفقة كل واحدة منهما ؛ و الكلام ف الاجرة مم: مال الصى إن 
استأجرها فى العدة على ماله مل يصح أم لا ؟ ا ذ كره فى الباب الماضى ٠‏ 

7“ زه( أنها 
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أنها تستحق نفقة الرضاع و نفقة العدة] جمبعا فصار فى المسألة روايتان 
وهذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع أنه إذا طلقها طلاما بائنا فاعتزلت 
الها إلى بدت أهلها ثم إن الزوج سرق مالا من بيت أهلها هل يقطع ؟ 
فيه روايتان. ولو دفع زكاة ماله إليها وهى فى العدة مم الطلاق البائن 
لا بحوز رواية واحدة, و كذا لوشهد لما وهى فى العدة من الطلاق الائن 
لا تقنل رواءة :واحدة:::قضارت هاتان المالتان ا كيدا هذه الرواية: 
وقد ذكرنا هذه المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة الصبيان' ( فان 
قالت « أنا لا أرضع الصى » كان على الاب أن يأنى بامأة ترضعه, و إن 


)١(‏ وف باب نفقلة الصبيان من شرح كتاب أدب القاضى قال : و إن كان طلةها 
عالقا زانا “لذن أو وراحدة اطلف آخر الرضاع لترضع الصبى فاستأجرها الزوج هل 
بصح ذلك الاستئجار ؟ فيه رواءتان. ذ كر حمد فى كتاب الاجارات أنه لا بصم . 
وهكذا ذ كر صاحب الكتاب ههنا ؛ و فى كتاب النفقات فى باب نفقة الصى والصبية 
قال لان نفقة العدة مستحقة لها على الرووج ما دامت ف العدة ولا يجتمع نفقة الرضاغ 
مع لفقة العدة ؛ وذكر فى الاصل أنها تستحق تفقة الرضاع و نفقة العدة . و هكذا 
على رواية الحسن بن زياد رحمه الله . وصار هذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع 
أنه إذا طلقها بائنا فاعتزلت عاها إلى بيت أهلها ثم إن الزوج سرق من مالا من 
بت أهلها هل بقطع ؟ فيه روايتان ؛ و فصل الزكاة وااشهادة بدل على صمة هذه الروابة 
أنه لا.يحوز . فانه لودفع زكاة ماله إليها وهى فقيرة وهى فى عدة منه أو شهد لها وهى 
فى عدة منه لم يحز- اه ٠‏ قلت : و لعل المراد من الآصل هنا كتاب النكاح من الأاصل 
للامام عمد رحمه الله . لآن الاجارات أيضا من الأصل ٠‏ 


"١ 
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فالت « أنا أرضعه بما ترضعه هذه [ المرأة]ء فالمألة على ثلاثة أوجه) 
وقد مرت المسألة بوجوهها فى الباب المتقدم'. 

( قال : و الام أحق بالصبى» يكون عندها إلى أن يستغنى عن خدمتها 
فيأكل وحده ويشرب وحده و يلس وحده , يستتجى وحده) لان 
الصى ما دام صغيرا فهو محتاج إلى الحضانة و الترية , و الام أهدى إلى 
ذلك . ثم حد الاستخناء ذكر صاحب الكتاب [ ذلك ] و شرط أربمة 
أشيا. : أن يأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يستنجى وحدهء 
والاستنجاء. لم يذكر فى المبسوط إلا فى السير الكبير فانه ذكر' . و كذلك 
ذكر فى عامة النوادر . و صاحب الكتاب شرط أيضا. وهو أخر هذه 
الأربعة ' لآن الصى قد يقدر على أن يأكل و يشرب و يليس' وحده 
ولايهتدى إلى الاستنجاء» فاذا بلغ إلى هذا المبلغ يحتاج إلى أن. يتعلم بداب 
الرجال*. و الاب أهدى إلى ذلك . ثم قال صاحب الكتاب ( و وقت 
ذلك عندنا أن يبلغ سبع سنين أو أكثر ) و أصحابنا جعلوا هذه المسألة 
على ثلاثة أقسام , قالوا: إذا كان ابن أربع سنين أو ما دونه لا تتحقق 
() عل امش و «دعي إما أن كارب عند تام انكام أرب فرق بل 
انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة» و فى الوجه الأول لا يصمح ء و فى الوجه الثانى فيه 
روايتان »و فى الوجه الثالث يصح » راجع فها مضى (؟) أى ذ كره فيه (5) فى و 
هو صاحب الكتاب يشترط ألضا وهو أحد هذه الآارهة» وفى ك «شرطه 


أيضا ‏ ال » (ع) وفى ك هقد بقدر عللى الآكل و الشرب و اللباس » (0) و فى 
وء كه أداب الرجال ٠‏ . 


١‏ هذه 
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هذه الآشياء الآربمة. فالام أولى' , و إذا كان ابن سبع سنين أو أكثر 
يتحقق هذه الآشياء الاربعة ‏ ا قال صاحب الكتاب .. فاللاب أولى 
[ به ] . و إذا كان ابن خمس سنين أو ست سنين يشكون فيه . وقد ذكرناه؟ 
مع الروايات فى شرح الجامع الصغير '. و هذا شى. يختلف باختلاف 
)١(‏ كذافى الأصل وكذا فى و» و سقط لفظ ٠‏ الام ٠‏ من ك » أى : فالام أولى به . 
(؟) من وء ك؛ و كان فى الآصل « ذ كرنا » من غير ذ كر الضمير 

(؟) و فىه باب الولد من أحق به ٠‏ من شرح الجامع الصغير للشارح : هذا قال إتما 
كون الصغير عندهن ‏ أى المستحمات به من النساء اللانى ذكرت فى الجامع الصغير- 
وك أوله ل نتةى فا كل وعسه .و يقرب و عه و لين وده مكون هذا 
دليل استغنائه . لجعل حد الاستغناء هذا .و ذ كر فى السير الكبير و نوادر داود بن رشيد 
رحمه الله : بأكل وحده و يشرب وحدة و بلبس وحده و يستنجى وحده » و لم يقدر 
فى ذلك تقديرا من حيث السنة هاهنا و فى الأصل؛ و ذكر الخصاف فى كتاب النفقات 
و قال : الام أحق به ما لم بلغ سبع سنين . فاذا بلغ صار الاب أحق: به : و عله 
الفتوى ؛ و ذ كر أنو بكر الرازى و قال : الام أحق به إلى نسع سنين ١‏ فاذا الغ تسع 
سنين صار الاب أحق به ٠‏ و هذا ف الصغير. فأما فى الصغيرة إذا كانت عند الام 
أو عند الجدئين كن أولى بها حتى حيض ء و ذ كر فى توادر هدام عن مهد رهما الله 
أنه قال : حى تبلغ حد الشهوة . ولم يقدروا 4لا تقديرا بل قالوا : إذا بلغت مبلنا 
تقع عليها شهوة و مجامع مثلها . فه-ذا حد الشهوة . و هذا ثىء تاف باختلاف 
حال المرأة - اه ورق 7/184 ٠‏ 


وف 
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رفقه واخدرقه'. والمقصود من ضرب هذه المدة بنا. الآ عل الظاهر' . 
أما لو اهتدى إليه فيعتير حاله ولا تعتير المدة . ثم نكلموا فى المراد من 
الاستتجاء ؛ من مشايخنا من قال : المراد منه تمام الطبارة و هو أن يتطهر 
وحده بالماء ححيث لا يحتاج إلى من بعينه و يعلله ممام الطوارة . و منهم من 
قال: المراد منه جرد الاستنجاء . هو أن بطبر نفسه عن النجاسات و إن 
كان لا يقدر على تمام الطبارة. وهو المفهوم من ظاهر ها ذكره فى 
الكتاب رو هذا إذا كانت الام لم تتزوج آخرء أما إذا تزوجت فالاب 
أولى [ بالصى ]" و إن كان الصى صغيرا ) لانها إذا تزوجت اشتفلت 
مخدمة الزوج فلا تتفرغ لتعاهد الى , هذا هو الكلام فى الغلام . 

( وأما الجارية [ فانها ]'تنكون عند أمها حتى تحيض , عند ألى حنيفة 
و مد رضى الله عنهم) ) يمى حى تبلغ ( وعند أنى بوسف: إذا بلغت مبلغا 
بشع عليها شهرة و يجامع مثلها فاللاب أولى بها) و هكذا روى عن مد 
أنها إذا صارت مراهقتة فالاب أولى بهاء إلا أن صاحب الكتاب 
ذك قول مد مع [ قول ] أنى <شفة فصار عن ع#د رحمه الله روايتان . 
ثم تكلموا فى حد المشتهاة ليبتتى عليه بوت حرمة المصاهرة ' و كون الاب 
أولى [ بها ] عند أنى بوسف رحه الله ؛ و أصتابنا جعلوا المسألة على ثلا0لة 
أقسام , قالوا إذا 0 أكثر كانت معتهاة ز إن كانت 
لخن يكين اوها فقون ل مكل معتهناة نز إن كانت متسدست ينين 
(1) الرفق: لين الججانب و اللطف ٠‏ وف المغرب : و الخرق - بالضم - خلاف 
الزفق » و رجل أخخرق : أحمق , و امسأة خرقاء (؟) وفىك «٠‏ عل الام الظاهر » 
(؟) زيادة من ك (4) زيادة من و (ه) و بهامش كه يعمى حرمة النظر» ٠‏ 

1 )5 أو 
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أو سبع سنين أو تمان نين ينظر إن كانت عبلة ' ضلمة كانت مشتهاة , 
وما لا فلا '. و قال الفقيه أنو الليث رحمه اله فى أعان الفتاوى : الغالب أنها 





لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين ؛ قال رضى الله عنه : و به تأخذ . ثم صاحب 
الكتاب ذكر علتين لكون الجارية عند الاب إذا بلغت . وكون الغلام 
عند الاب إذا استغنى , أما فى الجارية إحداهما ( إنها إذا بلغت تحتاج إلى من 
ويا يديد و ) الأانية ( [ إن] ) الاب يحتاج إلى خدمتها 
وإلى الان أنست الام بها. فاذا بلغت ينبغى أن تخدم الاب . وأما فى 
الغلا ) إحداهما ما بينا من قبل . و الثانية ( فان الاب يحتاج إلى منفمته ) 
و الاب إذا احتاج إلى عنفكة كآن ايف 
(قات: أرأيت الرجل إن قال ٠‏ تزوجت هذه المرأة فأنا أحق 
ولدىء وأنكرت المرأة [ ذلك] '؟ قال : القول؛ قر ما ) لآنها تسكر 
بطلان حقها و هى الحضانة و الحجرء فيسكوتف الفول فقوا مع المين' . 


(1 ) العبلة : الضخمة . يقال : عسل عبلا ‏ بالكسر - وعبْسل ‏ بالضم - عبولا وعبالة : 
ذم » فهو عبسل و عبسل - بالسكون و الكسر . و المؤنث عسل - بالسكون (؟) و, 
ك١‏ و إلا فلاء (؟) زيادة من ك (4) وكان فى الآصول كلها : ٠‏ فالقول » مكان 
«قال القول» و زدنا ٠‏ قال » مناسبة لاممؤال؛ وكا هو دأب الكتاب أيضا . فالظاهر 
أنه حرف فب فا » و سقط اللام من الآصول فصار ٠‏ فالقول»- و القه أعل . 
(ه) قلت : وفى آخر الآبوراب من أدب القاضى و شرده للشارح هذا : قال : ولو 
أن امىأة ممها ولدها صغير فقدمت رجلا إلى القاضى فقالت ٠‏ إن هذا كان زوجى 
و إنه طلقى و هذا ابى عنه ثمره بالنفقة عليه » فقال الزوج ٠‏ إنها تزوجيت و أنا 


ِو 
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فان قيل : ينبغى أن لا تستحلف عند أنى حنيفة رضى الله عنه لآن عنده 
الاستحلاف لا يحرى فى النكاح ؟ قيل له : هذا الاستحلاف ليس لاثيات 
النكاح بل لاثيات حم آخر فيجرى بالاتفاق, كالمرأة إذا ادعت على رجل 
مهرا وهو ينكر [فانه ] يستحلف بالاتقاق . كذا هنا' . 

( قلت : فان قالت' ٠‏ قد تزوجت وقد طلقنى زوجى- أو : قد مات»؟ 
قال ': كارت القول قوها ) لآن هذا إقرار بالنكاح مجهول . و الاقرار 
الجهول لا يصح فصار وجوده و عدمه بمنزلة . و صار هذا ( كالرجل إذا 
اشترى جارية قادعى أنها ذات زوج و قال البائع ٠‏ كان لها زوج و ١‏ لكنه 
طلقها ء فانه لا ممكن المشترى أن بردها ) لما قلنا' . 

زو كذلك إذا قال الرجل ٠‏ كانت لى امرأة فطلمتها ء» و قالت 
امرأته «لم يكن لك امرأة غيرى فطلقت بهذا الاقرارء فانها لا تطلق ) 
لقنا (و كذلك إذا قال ١‏ بعت هذا الثى. من رجل ». لخضر رجل 


حد أحق بالواد منها » و أنكرت هى أن يكون لما زوج فالقول قوطاء لآانها كر 
ما بدع.ه من إطلان حقها فى الحضانة و الرية فكون القول قرا مع المين , فان 
حلفت أخذت منه النفقة » و إن نكلت لا نفقة لها لآنها أقرت ما يدعيه . و إذا بطل 
حق الم كانت الجدة أولى على الثرئيب الذى عرف قبل هذا . 

(١)فىوءك١‏ كذلك ههناء (0 فى و ٠‏ قال أرأيت إن قالت » و فى ك ٠‏ قلت 
أرأيت لو قالت » () لفظ « قال » سافط من الأاصول . و زيد لجواب السؤال . 
(؛) الواو ساقط من و.ك (ه) وهو بأن هذا إقرار باللكاح مجنبول ؛ و سيأق 








فى الهامش . 


ف وأدعى 








وادعى الشراء بذلك الاقرار لا يصمح ) ١ا‏ قلنا ( و أما إذا قالت ٠‏ كنت 
تزوجت فلانا .. طلقنى . لم قبل قوها ) لآن هذا الاقرار صميح . ألا ترى 
أنه لو حضر ذلك الرجل و صدقها يشبت النكاح يينههما بتصادقهما' ! ومى 
صم الاقرار فقد أقرت يبطلان حقها “م ادعت العود فلا تصدق إلا حجة , 
وقد ذكرناه فى شرح أدب القاضى' . 

(1) فى و٠‏ لتصادتههما » )١(‏ فى وه وقد ذكرنا هذا فى آخر شرح أدب القاضى » 
وفى ك«هذافى شرح أدب القاضى » ٠‏ و فى ه باب المرأة مخاصم زوجها فى ولدها ٠‏ 
من أدب القاضى للخصاف و شرحه للصدر الشهيد شارح هذا الكتاب و هو آخر 
أبواب الكتاب : قال : فان قالت ٠‏ قد كنت تروجت فطلقى الزوج - أو : مات 
عى » كان القول قولها لآنها أقرت بالنكاح عجهرل لا بوهم تصديقه فلا بشبت 
ااتكاح بذلك الاقرارء فرق بين هذا و بين ما إذا سمت ذلك الرجل فان هناك 
لا بكون القول قوها . و الفرق أنها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح علوم : 
و التصديق ممنل المقر له موهوم . فيثبت النكاح فلا 'نقع الفرقة إلابنصديق ذلك 
الزوج ٠‏ مثال هذا : المرأة إذا كانت نحت زوج فقالت « إنك تروجت أخى قسلى 
وهى نحتك و نكاحى غير سحميح » و قال الزوج ٠‏ فارقتها منذ سنين »كان القول قول 
الزوج ٠‏ لآن نكاح هذه المرأة يح ظاهرا فهى ندعى شيئا يفسد هذا النكاح 
فلا تصدق . قال : فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معهاء لآن من له المق قد أقر 
بأبطال حقه فار تفع النكاح فى حقهما بتصادقهما . فكان حق الحضانة لها دون الاب ؛ 
و الله أعل بالضو ا اه 


يض 
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( قلت : فان تركتهم الام و قالت «لا أخذمم .؟ قال' : كان لها 
ذلك ) لان ححق الحضانة و التربية لحا ' , فاذا تركته كان لها ذلك ( فلا بجر 
على ذلك) لا قلنا فى الباب المتقدم ' ( فان كانت لها أم نكون أمها 
أحق بهم ) لانها لا تركتهم التحّت بالعدم . ولو عدمت بأن ماتت كانت 
أمها أولى.ء فكذا هنا ( و كذلك إذا كانت أم الاب فهى أحق به ءعند 
عدم أم الام ) للانها جدة صحيحة, ألاترى أنهما تستويان فى الميراث! لكن 
أم الام تقدم عليها لآنها تسلى بقرابة الام .و أم الاب تدلى بقرابة الاب . 
فيجعل قيامههما كقيام الابوين, ولوكان ' الابوان قائمين كانت الام أولى 
]وان كنار باامع متكة هاه + 

كعدو نينا الكن وله أم وذد دحم بحرم منه بأن كان أما 
٠ )١1(‏ قال » ساقط من الأاصول» ولابد من ذ كره هاهنا. و فى و« قال» مكان 
دقلت »افلا حاجة إذا إلى « قال» الشانى )١(‏ فى وء ك «والتربة حقها2 . 
() و فى أخر ٠‏ باب الولد من أولى به و عند من يكوت » من أدب القاضى 
للصنف و شرحه للشارح هذا : ولو أن الام لم نتزوج بزوج آخر وجاءت بالولد إلى 
الآسنواقاك: الاساجة ل قم عدا ججاءت الجدة و قالت ٠‏ أنا آخذه» يدقع 
إلبها و يؤم الاب بالنفقة علِه. لآن استحقاق الحضالة كان حقا لها فاذا أسقطت 
حمها صح ؛ لكن حق الولد بهذا لم يسقط فصارت الم منزلة المبتة أو بمنزلة ما لو 
زوجت ,زوج آخر. فتتكون الجدة أم الام أولى بالولد ؛ و اله أعلى بالصواب ‏ اه ٠‏ 
(؛) ىو« وإن كان»(ه)زادة من ك (1) وى ك٠‏ كذاهناء». 
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وأخا لآب و أم ؟ قال : النفقة' عليهما أثلاثة على قدر ميرائهها', قنسقط 
حصتها و تأخذ الباق) و على هذا القياس ,قسم بينهها و بين من رث 
الصغير . من أصحابنا من قال : هذا فى <ق الطعءام و الكسوة , فأما فى -ق 
الارضاع و اللين فنكون ذلك كله على الام . لانها ذات يسار فى حق الان , 
وغيرها معسر ء فيكون ذلك عليها خاصة ؛ أما فما سوى ذلك من الطعام 
والكسوة [فانه ] يكون عليهم على قدر مواريثهم ' بالنص . 

( قلت : وإن قال الاب «إنها تأخذ .بى الافقة ولا تنفق ذلك على 
الاولاد و تجبعهم, ؟ قال' : لا يقبل قوله عليها ) لآنها أمينة. و دعوى 
الخانة على الآمين لا تسمع إلاببينة ( فان قال للقاضى ٠‏ سل عن ذلك من 
جيرانها ٠‏ فالقاضى يسأل احتياطا من جيرانها' من كان يداخلها ) لآنه 
إنما يعرف حالها من كان يداخلها' ( فان أخيره جيرانها مثل الذى ادعى 
إلأآان" زاحرها القاطى عن ذلك" ومعها غنة) اذهب ناظرا لين :. 
)١(‏ فو ١‏ فالتقفة »و فيهاه و قال» فى اشداء السؤال مكان ٠‏ قلت 6(؟) من وء 
ك ؛ وهو الصواب ؛ و كان ف الاصل ٠‏ مواريثهم ٠‏ . “م رأيت فى عبط السر خسى 
زبادة فى هذه المسألة و هذه عارته : « أما و أخا لاب و أم أوعما» فصح حيتتد 
إرجاع ضمير المع على تقدير قوط لفظ ٠‏ العم » من الاصول . 
(*) ف و ٠‏ ميرانهم ٠) 4(١‏ قال» ساقفط من الاصول. وكان لابد منه هنا فزيد . 
(0) فى و٠‏ سل أبها القاضى جيرانها . فالقاضى يسأل من جير انها احتباطا ٠»‏ و فى ك 
«سل أيها القاضى جيرانها عن ذلك . فالقاضى يسأل احتاطا ر._ جيرانها . . 
(5) وى كه«لآن حاها إما يعرف من كان يداخلها » و فيو ١‏ لآنها ‏ الح 
(/ا) وف ك«ادعاء الآب» (م) و فى كك ٠‏ عل ذلك » . 

فى 
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من أكوابنا من قال : إذا وقعت النازعة بين الزوجين فى هذا الباب و ظهر 
فدر النفقة فللقاضى خيار' إن شاء دفعها إلى ثْقَة يدفعها إليها صياحا وءساء؛ 
ولا يدفع [لبها جملةء و إن شاء أمى غيرها أن ينفق عل الاولاد . 

قآل : ( و فال الحسن بن زياد رحمه الله فى رججسل معسر و له امرأة 
و للرأة أ موسر و المرأة فقيرة : إن نفقتها على زوجها ) لان ذات الزوج 
لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج ( فيؤم' الاخ أن يقرضها النفقة 
و يرججع الاح على الزوج ) لانه لو م .يكن ها زوج كان هو أولى بوجوب 
النفقة . فأذا كان [هو ]' معسرا كان هو أولى ' بوجوب الاقراض 
(.واكذا لوكان مكان الزوج أب* و المسأاة بحاها ' . و يحيس الآ بذلك 
إن امشنع عن الاقراض ) لان هذا من المعروف . لآن كل نفقة ممروف 
وصلة . فيجوز أن حبس فى الأمى بالممروف . 

(: كذلك لو أن امرأة معسرة وها أخ رعم موسران كانت 
نفمتها على الآخ . فان يل الا" أن بنفق عليها يقضى على العم, ثم بر جع 
)١(‏ فوءك «الخبار» (؟) و فيها ٠‏ : يوم » ("م) زيادة .نو (4؛) قوله «دهوء 
أى الزدج معسرا كان هوأى الآخ أولى - ال ه) فى و . ك ٠‏ لوكان مكان الأاخ 
أب +٠١‏ ) كذاف الأأصول. ولمل الجراء سقط ء أو .لم يذكره المصنف ١‏ كتفاء 





ادل على الجراء من قوله ٠‏ فيوس الخ أن يترض - ا» (0) بقال: عل لبها 
والجاجا م لجاجة: مسد فى التصرمة و بمادى فى العناد إلى الفمل المرجور عنه . 
واف الأم لازمه و أنى أن ينصرف عنه 5 
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على الآخ .و كذا لوكان [ مكان ] الاب ابنان' يقضى بالنفقة عليهما. 
فان أنى' أحدهما أن يمطيه ما يحب عليه يِمَضى على الاخر نم برجع هو على 
الآخر' بنصف ذلك ) لانه لولم يكن إلا هو كان جميع النفقة عليه , فاذا 
وفع العجز عنها من جهة الآخر تستنفق من هذا القائم م برجع المنفق 
على الآخر _و الله أعل بالفع اانه 

: (1) كذا فى الاصول .و لعل الصواب « الآخ » مكان ٠‏ الاب » و كان فى الأاصل 
«لوكان الآب اثان » و فيه سقوط و تحريف , و الصواب ما فى و .كه لو كان 
مكان الاب ابنان» أما على تقدير ائنين لق العبارة ٠‏ لو كان له أنوان » ٠‏ و نظير ما فى 
اللأصل مافى المحيط قال : و إذا جاءت الآمة المشتركة بود فادعاه المولان فنفقة 
الولد عليهماء و على الولد إذا كير نفقة كل واحد منههما . و هذا يستشكل على أصل 
أبى حنيفة و مد فانهما يقولان : الاب أحدهما بالتصرف مع هذا يستحق كل واحد 
منهما نفقة أب كامل. و إما كان كذلك لأنا لو أو جينا نفدّة أب واحد إما أن يصرف 
إلهما . ولاوجه إليه إذ لا بصل على الاب كفابة . و إما أن يصرف إلى أحرهما . 
ولاوجه إليه إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر. فلم ببق هنا وجه سوى ما قلناء و لهذا 
قاع : لا تنفرد أحدها بالتصرف حى لا يكون المتصرف غير الاب ؛ عيسى - اه . 
وأما نظير مسألة لوكان الاب ابنان فيأنى فى باب الثفقة على ذوى الرحم من هذا 
الككتاب . وهو قوله «أرأيت رجلا له ابنان » ذكر هاهنا مختصرة . وهى ف المحصمط 
ميسوطة » فراجعه إن شئْت زيادة الاطلاع ٠‏ و تأنى فى مقامها مع التعليق - و اله أعلم 
بالصواب (؟) و فى ك « على الاخ » ٠‏ 
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باب نفقة المرأة على الزوج' وما بحب لما من ذلك 
رقات : أرأيت المرأة هل يجب لها على زوجها' نفقة قبل أن 
بدخل بها ؟ قال نعم . و إن كانت فى منزل أبيها لم بحولها الزوج إلى منزله ) 
لانها محل الاستمتاع بهاء و إف كانت ' صغيرة تكلم المشا تخ فيهاء 
والمسألة ذكرناها فى شرح داك القاضى فى باب المطالبة بالمهر' ( فاذا دفع 
الزوج المهر بحوها إلى منزله. ذان امتنعت لاستيفاء. مهرها فلها اانفقة ) 





)١(‏ قوله ه على الزوج » ساقط من وءك (١؟)و‏ ىك «على الزوج » () فى و 
هو لوكانت » (4) وه : فان قالت المرأة « فلينفق على إلى أن يدفع «هرى » أمره 
بذلك . لآن الحبس بالمهر و الهبس بدين أخر سواء- إلى أن قال : فان ماطلها بذلك 
فسألت القاضى أن يفرض عليه نفقتها فملى ذلك ؛ و سكون ما اجتمع عليه من النفةة 
بعد الفرض دينا مع الصداق فيستدحم حيسه حى بو جميع ذلك ؛ و هذا جواب ظاهر 
الرواية »و قال بعض التأخرين من أممة بلخ : إنها لا تستوجب النفقة لآن المرأة ما 
تستحق النفقة إذا زفت إلى بيت زو جها . سكن ظاهر الروابة أنها تستحق إذا كانت 
تطيق الرجال و يجامع مثلها سواء زفت إلى بيت زوجها أولم تزف - إلى أن قال: و إن 
كانت الجارية صغيرة زو جها أبوها وطالب الزوج بالمهر فله ذلك . و يحير الزوج على 
دفع المهر إلى الآب - إلى أن قال : فان طلب الآاب منه النفقة إلى أن يدفع المهر إليه 
فان كانت الجارية مثلها تطيق الرجال و تجامع أمره بالنفقة عليها . لآن استحقاق الثفقة 
باعتبار قيام الزوج عليها . و إن كانت لا تطرق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتى 
تصير إلى الحال الى يجامع مثاها . و عند شرع : عليه النفقة ؛ على ما سيأنى ف باب نفقة 
المرأة - إن شاء الله من شرح : أدب القاضى لاصنف ٠‏ 
2 8 لانه 
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لانه منع بحق ( و إن أعطاها مهرها ثم امتنعت فلا نفقة لحا ) لآن هذا 
منع بغير حق ( قلت : فاذا حوطا' إلى منزله فطلبت منه النفقة وهى فى 
منزله هل بفرض لا نفقة ' ؟ قال : إن قالت ٠‏ ليس ينفق علء ٠‏ أو شكت 
التضبيق عليها فرض لا النفقة بقدر ما يكفيها . و إن قالت ١‏ إنه .ريد أن 
غيب تخذ لى كفيلا ‏ قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا أوجب عليه كفيلا 
بنفةة لم تجب ها بعد ) و هذا قياس ( و قال أو بوسف رضى الله عنه : يؤخذ 
[لحاع ' كفيل نفقة شهر ) وهذا استحسان , و هو أرق بالناس ء و عليه 
الفتوى ( قلت : ها تقول إن أعطاها كفيلا بالنفّة فقال الكفمل « كفلت 
لك بنفقتك كل شهر عشرة دراه » ؟.1[ قال ] * قال أو حنيفة رضى الله عنه : 
يبشع ذلك على شهر واحد. و قل أبو بوسف رحمه الله : شع ذلك على 
الآبد ما داما زوجين ؛ و أجمعوا أنه لو قال ه كفلات لك بنفقتك كل شهر 
عشرة [دراهم] أبدا أو ما دمتما زوجين ٠‏ يمع ذلك على الابد ما داما 
زوجين ) وذكر الحا فى مختصره * هذه المسألة ولم يذكر خلافاء إنا ١‏ 
استفدنا هذا من صاب الكتاب , أنو بوسف رحمه الله يقول: إن هذا 
اللفظ " بقع على التأبيد ال وأو حنيفة رضى الله عنه 
بقول بأنه ذكر الاشهر بلفظ لاا العموم و قد تعذر 
[ العمل بالعموم ] فصرف* إلى أخص لخصوص و ذلك شهر واحد. 





. وفك ٠«قلت أرأيت لو حوفا ء (؟) فى و «الفقة» (خ) زيادة من ك‎ )١( 
(؛) «قالء ساقط مرن الآامول كلهاء وهو لابد ممه هنا (ه) ىقو.ك‎ 
(م) فى و. ك‎ ٠ بأن اللفظ‎ «١ وإماء (* ) ف و‎ «١ «فى اتختصرء (1)فىو‎ 
. ٠2 «فصرف‎ 

وف 


شرم الصدر الكهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
ك لو قال «لك على كل درثم » بقع إقراره على درهم واحد . بمخلاف 
موضع الاجماع لآ:» [ نص ] على الآبد . إلا أن لفظة ٠‏ الابدء فما بين 
الو جين !مما تشع على وقت التهاء ' النكاح . و قول ألى بوسفف رحمه ألله 
أرفق بالناس , و عليه الفتوى ( قات : أرأيت إن قال ه كفلت لك بنفقتك 
ففكل شهر' عشرة درامم أبداء و طلقها الزوج طلاها ' بائنا هل لما أن 
تأخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها ؟ قال : نعم ) لآنه كفيل بنفقتها ما دام 
النكاح باقياء و النكاح باق من وجه . 

( قلت : فانكان للرأة خدم هل يجير الزوج على أن ينفق عليها 
و على خادم واحد يخدمها' ؟ قال: نعم ) لآنه لا بد لها من خادم واد 





(وإن كانت لها خدم كثيرة" قال أو حنيفة وتمد رطى الله عنهما: لا يحب 
[ عليه ] أكثر من تفقة خادم واحد. و قال أنو بوسف رح الله : يحب 
[ عليه ] نفقة خادمين ) وعن أنى بوسف رحه الله أنه قال : إذا كانت 
المرأة فائقة بنت فائق زفت" إلى زوجها مع خدم استحقت نفقلة الخدم 
كلها على الزوج . و حق المسألة فى المبسو ط ' . ثم اختلف مشايخنا فى الخادم 
(1) وفى كه نقع على انتهاء » () و فى ك ٠‏ لوقال الكفيل كفك لك بنفقتك 
كل شهر » ( ”) فى و« فطلقها اازوج » و فى ك ٠‏ فطلقها طلاقا » ( ؛) فى و 
« ليخدءها » (ه) ءن وء وف الاصل ٠‏ كثير » و فى ك ٠‏ و إن كان لا خدم كثير » . 
(5) وف ك ١٠‏ فائقة بيت فانزفت ٠‏ (7) فى و.ك «و حبق المسألة المبسوط »؛ 
وفى شرح أدب القاضى لاص:ف فى باب نفقة المرأة ذكر عر الحاك : قال ينفق 
الرجل ع_لى امىأته و خادمين لآنها قد تحتاج إليها ليقوم أحدهما بأمور داخل ‏ 
3 أنه 
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أنه أى خادم يستحق النفقة ؟ منهم من قال: المملوكة لهاء حتى لو كانت حرة 
أو لم تكن ملوكة لها لا تستحق النفقة؛ و منهم من قال : كل من يخدمها 
حرة كانت أو ماوكة لما أو لابيها أو لفيرهما' ( قلت : [أرأيت ] إذا 
لم يكن خادم ففرضت لا على زوجها النفةة هل عليها أن تخيز و تعايل 
نضمسها؟ قال: إن قالت «لا أفمل» لا جر عليه ) لانه إنما يستحق' 
عنيها بمكين النفس من الزوج لافى هذه الافمال'. فرق بينها و بين 
علافيها وان ادها إن لعفن دزي روي ل توق اللففةاع 
زوجهاء لآن نفقتها تجب بازاء المكين لا بازاء الخدمة . و نفقة الخادم 
تجب بازاء الخدمة فاذا امتنعت هن' ذلك لا تستحق [ شيا ] و مخرج 
فق المع رودي 5 الفققية أس اللتم نف الفكاوض ل "ماف الال 


ذكرناه فى شرح أدبت القاضى" ٠‏ 








حت البيت و الآخر بأمور خارج البيت ؛ ذ كرصاحب السكتاب القولين بعد هذا اه؛ 
“م قال بعد ورقة منه قال: و إن كان لها رقيق من غلمان و جوارى لم يغفرض لخدمها 
كلهم . و لكن يفرض لاثنين منهم .و القول الآخر أنه يفرض لخادم وا +د. فالقول 
الآول قول أنى بوسف. و القول الشانى قول ألى حنيفة و عمد رضى الله عنها ؛ 
والمألة قد مرت من قبل اه ٠‏ قلت : وهى الى نقلتها قل هذه فى صدر التعليق . 
(١)فىو.ك١اميرهاء(١)فىوء.ك«إما‏ استحق» (م) فى و.ك هلا هزه 
الاعمال » (؛) فى و .كه« إذا امتنعت » (ه) فى و ٠‏ عن هذه الاعمال » (1) و فى 
ك ٠‏ من » (7) لفظ « فى ء سافط من و . ك (8) كذا فى الأصول . و لعله ٠‏ قلا 
أخر ء فسقط ه آخرء من الآصول (4) وهو قوله فى باب نفقة المرأة: ‏ 
ع 


شرح الصدر التهيد على لتاب النفقات للامام الخصاف 
( قال: والسكى' على الزوجء يسكنها حيث أحب بين جيران 
صالحين ).لآن الرجل إذا لم يكن له زوجة' ينبغى [له] أن يسكن بين 
قوم صالحين . فاذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين ( قلت" : 
فان قال الزوج ٠‏ لآ أدع والدتتك' ولا أحدا من قرابتك يدخل عليك ,' ؟ 
قال: له أن مممهم * ) هكذا ذكر الخصاف هنا" . و فى أدب القاضى 
فى باب نفقة المرأة : لآن المنزل ملكه " فكان له أن منعهم من الدخول*؛ 
وفى هذه المسألة كللات كثيرة ذكرناها فى شرح أدب القاضى' . 
> قال الفقيه أبو اللث فى نكاح الفتاوى : هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على 
الخمز و الطبيخ أوكانت من الاشراف ء أما إذا كانت من يقدر وهى من تخدم نفسها 
لابجب على الزوج أن يأتيها عن يفعل ذلك لأانها متعنتة فى ذلك اه ٠‏ شرح أدب 
القاضى للصنف ٠‏ 
)١(‏ فى وءك ٠‏ لآن الزوج لوكان أرملا ٠(؟)فى‏ وء كه قال » مكان ٠‏ قلت ». 
() دف ك ٠‏ والديك ٠‏ (؛) وف ك « عليهاء (ه) وكان فى الأصل ٠‏ منعه » 
و الصواب ٠‏ منعهم »م هو فى و ء ك (1) فى و. ك٠‏ ههناء (7) و فى ك٠‏ لان 
المزل له » (8) فى و « عن الدخول» و فى ك « ف الدخول» وهو مصحف . 
(4) و فى شرح أدب القساضى للصنف : و روى عن أنى بوسف أن الزوج لا ملك 
أن بمنع الآبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل شهر مرتين ؛ و إتما منمههما من 
المكث عندها .و ذ كر عن أنى بكر الاسكاف رحمه الله فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقبه 
ى الليث أنه لا بمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة فى كل جمعة . و إما بمنمهها من 
الكبنونة لآن الزيارة ىكل جمعة هى الزيارة المعتادة » و هذا لآن التكلم معها على 
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قلت : فان أراد أن سكن معها أمه أو أخته أو واحدا من 
قراباته فقالت' المرأة هلا أسكن معهم ؟ فال: لما ذلك ) لانها إذا لم تكن 
خالة لا ممكنها أن تنام ' وتظهر" متى شاءت . و ذكر الفقيه أو الليث 
رحمه الله فى الفتاوى عن أنى بكر الاسكاف رحمه الله أنه قال : هذا إذا كان 
ف نذا جسفن ا عن أن إذا كان فى الدار بيوت وقد فرغ" لها بينا منها 
لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر لأأنه حيتتذ تمكنه* أن يجامعها من 
غير كراهة . 

( قال: و إن خرجت المرأة من منزل زو جها إلى منزل أهلها بغير 
إذنه فلا نفقة 14 ) لآنها [ صارت ] ناشزة ' و إن كانت تعتل بصلة الرحم . 


حت ما هو مرادها يما يحصل بالسكينونة لا بالزيارة و عليه الفتوى , أما غير الآبوبن 
من الحارم فقد ذ كر الخصاف ههنا و ف النفقات أنه عنعهم من الدخول علها كن 
لآ منعهم من النظر إليهاء وذ كر عن الاسكاف ف الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه 
أفى الث أن الزوج يغلق الباب عليها من الزوار غير الآ.ون . و قال عمد بن مقاتل 
الرازى : لا نع انحرم من الزيارة فى كل شهر ء و قال مشا_عخ بلخ : فى كل سنة . 
و عليه الفتوى . و كذلك هذا إذا أرادت أن مخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة 
و العمة هل للزوج أن منمها من الخروج لهذه الزيارة ؟ فهو على هذا اه من باب 
نفقة المرأة ٠.‏ 

(١)و‏ فى كه أو أحدا من قراباته و قالت ١٠(؟)‏ و كان فى الاصل ٠‏ أنها تنام » 
و الآولىه أن تنام »م هو فى و . و فى كه« ان شاء» وه شاءء تصحف ١‏ تام .. 
(6) ىو« تطهر » (؛)و فىك ٠و‏ فرغء (ه)وفىك «١‏ عكنء(5) وفى ك 


«وناشزاء» . 





ب 
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والناشزة ' لا نفقة لها ( و أما إذا كان خروجها لطلب المهر فانكان دخل يها 
مرة قال أو حنيفة رضىاللّه عنه : لها ذلك . وقالا' : ليس لها ذلك ) 
والمسألة 520 فى المسوط . هذا إذا خرجت ' من هنزله ( وأما إذا 
كانت ف منزل الزوج لكنها منعت نفسها عنه هل لا اانفقة عليه ؟ لها ذلك ) 
وقد ذكرنا هذ المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة المرأة* (و هل 
يحل للزوج أن يطأها على كره منها إن كان الامتناع لا لطلب المهر؟ يحل 
[له] ' ) لأنها ظالمة (ء إن كان لطلب المهر فء: فعند أنى حدفة رضى الله عنه 
لا يحل وابام متها ل ولا رام'ءو أما إذا كانت مراهقة لم تكن 


لعي د لع ييه ٠‏ لسسم موسو وهس ل مسيم لق لوعي ا ل ل 


(1)وفىك «والناشزء )١(‏ فى وهو قال أو بوسف و عمد » (م)فى وك 
٠‏ إذا كان خرجت )4(١‏ قال فى شرح أدب القاضى فى شرح قول الشعبى حين سئل 
عن نفقة الفارة عن بيت زوجها فقال : لا نفقة لها . و هذا [تما يركون إذا نشمرت 
من بيت زوجها . أما إذا كانت مقيمة فى ناحية من بيت الزوج ولا ممكنه من نفسها 
فانها تستحق النفقة لانها إذا كانت فى بيت الزوج فالظاهر أن اازوج بقدر على 
لصيل مقصوده منها و إن كان لا يدر لكن معى القيام عليها يحصل فتستحق النفقة . 
ألاثرى أن الرتقاء تستحق النفقة و إن كان الروج لا يقدر على تحصيل مقصوده 
منها ‏ اه . و قال نخدت فوله «وليس للناشزة على زوجها نفقة ‏ الح » : لآنها إذا 
كانت مقيمة مع الزوج فى البيت فالظاهر أن الزوج بقدر على تحصيل المقصود ١نها‏ , 
و إن لم يقدر لكن ا كانت فى بيت الزوج يتحقق القيام عليها . و سبب استحقاق 
النفقة القيام عليها . كالرأة الرتقاء. وقد مى هذا من قبل - اه ٠‏ قلت : هذا إشارة إلى 
التحقيق الذى م فى صدر هذا الذول (ه) بين المربعين زيادة من ك (1) و فى ك 
527 ظ 
الو بالغة 
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بالغة فليها أبوها إلى الزوج و دخل بها و عبل الزوج مهرها فأراد الاب 
أن منعها .نه ليستوف بقية المهر :كان له ذلك بالاتفاق ) لانها لم تكن من 
أهل الرضاء و رضى الاب لا سطل حتقهاء ولههذا المعنى لو أجل الاب 
مهرها بعد ما زوجها لم يصح' . 

( فال: و إذا كان' زوج المرأة موسرا مفرط اليسار و المرأة فقيرة 


يفرض ا نفقّة صالحة ) بعبى وسطا لا تقتير فيها ' ولا إسراف ( نحو إن 
كان الرجل يأكل الدجج ' و الحلوى والمل” المشوى و البأجات'. والمرأة 
كانت تأكل فى بيت أهلها خمز الشمير : فانه لا يؤخذ الروج أن “«طعمها 
(١)فىء‏ . ك١لا‏ يصح١(١)‏ فى و .ك١‏ , إن كان ءر”) و كان ف الأصل ٠‏ فبهء 
وى و. كه فبها ٠.قلت‏ : التقتير الرمغة من العيش ٠‏ يشال : قبر عل عباله - إذا ضيق 
عليهم فى النفقة ؛ و ف التنزيل «و الذين اذا آنفقوا لم يسرفوا ول بِمَتّروا و كان بين 
ذلك قواما  »‏ أ بة 07 من سورة الفرقّان (4) الدجج جمع دجاج . و الواحد : 
دجاجة - مغرب ٠‏ قلت : فى و ه الدجاج ٠‏ مكان ٠‏ الدجي » (ه) الحلوى - بالفتح 
و القصر : طءام عمل بسكر أو عسل . واججمع ؛ حلاوى ٠‏ و الخل : الحروف .و قبل : 
الجذع من ولد الضأن . و المع : لان .و الخروف الذكر من أولاد الضأن 
مطلقا أو إذا رعى و قوى ٠‏ قلت : و فى ك ٠‏ و الخلان المدوية » و فىو ٠‏ الجلان 
المشوى ٠‏ ولا بصح (1) و ف حيط المحبط : البأج و البأجة ‏ وقد لا مهز ‏ معرب 
« باها ‏ بالفارسية» وهى ألوان الاطعوة . ج : باجات ٠‏ بةولون : اجءل الباجات ناجا 
واددا. أى لونا واحدا و ضريا واحدا٠‏ و فى ديك عر رضى الله عنه : لاجعلن 
الناس باجا واحدا ‏ أى طريةة واحدة و قناسا واحدا . 
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ما بأكل بنفسه ولا ما كانت تأكل ' فى بيت أهلهاء و لكن يطعمها خيز 
البر و بأجة أو أجتين ) هكذا ذكر صاحب الكتاب و اعتير حالما ء و ذ كر 
فى المسوط واعشير حال الزوج لا غيرء و إشارات ضاعت: الكتات 
فى أد القاضى فى باب نفقة المرأة متعارضة. و الصحبح ما ذكر هنا' 


و عليه الفتوى ٠."‏ 


(و) و فى كه :أ كله » )١(‏ و فى كه ذكره هاهنا ٠‏ (م) فى أدب القاضى لاصنف 
و شرحه للشارح هذا فى باب نفقة الموأة : و إذا فرض ا نفَة فى كل شهر بقدر 
ما تحناج إليه و على قدر طاقة الرجل عسلى بسره و عسره فنظر إلى ما بكفيها من 
الدقيق و الأدم و الدهن و حوائح المرأة التى تتكوات للها ٠‏ فتقوام ذلك درام 
و بفرضه عليه فى كل شهر و بأس بدفع ذلك إلها . إما بنظر إلى قدر كفايتها لآن 
النفقة تيجب دكفابتها فيوجب مقدار ما بكفيها . و إما بنظر إلى طاقة الرجل عدلى 
قدر يسره و عسره لقوله عزو جل ف على الموسع قدره و على المقعر قندره م 
قال : و إن كان الرجل صاحب مائدة فطلبت المرأة من القاضى أن بفرض عليه النفةة 
م يفعل . لآن الرجل إذا كان بهذه الثابة ينفق على من ليس عيله نفقته فلا ممتتع .ن 
الانفاق على من عليه نفةته ٠‏ فان ققت الحاجة إلى الفرض فى هذه الصورة و كان 
الرجل مفرط اليسار من بأكل الخيز و الحوارى و الملان و الجداء و الدجاج 
والهلواء والمرأة فقيرة تروجها عل ذلك فالقاضى بفرض ذا نفقة مثلها من أوساط 
الناس . ولا بفرض عليه قدر ما يأ كله . وكذلك سيل الكسوة . و إن كانت المرأة 
موسرة مثله أجير على أن فق علها نفقة واسعة ليست بسرف . فهذا يشير إلى أنه 
يعتمر حالها فى اليسار و العسرة. حتى قال : إذا كانا موسرين كارت لا نفقة 
الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها , فان الاسراف فى كل ثىء حرام .و إن كان عد 
4 0000 قال 
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(فال: وكذلك إذا كات الزوج معسرا والمرأة موسرة فانه 
يفرض ا نفقة صالحة وسطا فيقال له « تكلف إلى أن تطعمها خمز الير 
وبأجة أو بأجتين . كيلا يلحقها الضرر ) هذا جواب' صاحب الكتاب . 
وإذا ظهر الكلام فى النفقة فكذا الكلام فى الممة أنه يعتير فيها حال 
الرجل' وحده أو حالما. فهر عل هذا الاختلاف' . 
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ت الرجل موسرا مفوط اليسار و المرأة معسرة كان لا نفقة مثلها من أوساط الناس» 
فكون دونمالوكانت موسرة و فوق ما لو كات الزءج «عسرا ء و هكذا ذ كر 
الخصاف ف النفقات أنه يعبر حالما فى اليسار و الاعسار؛ حتى لو كانا موسرين 
كان ها نفقة الموسرن لكن نفقة لا إسراف فيها .ولو كانا معسرءن كان لها نفقة 
المعسرين لكن لا تقتير فيها . ولو كانت موسسرة و الزوج معسر فلها فوق ما يكون لها 
لوكانت معسرة . ولو كانت معسرة و الزوج موسر فلها دون ما لها لو كانت موسرة؛ 
و ذكر الخصاف بعد هذا وقال. إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسارها و الزوجمن 
أوساط الناس فرض لا نفقتها على قدر طاقته ول يفرض لا على قدر يسارها و حاها . 
فهذا دليل على أنه يعتير حاله فى اليسار و الاعسار لا حاهاء و هكذا ذ كر جمد 
رحمه الله فى كتاب النكاح ‏ و هكذا ذ كر الخصاف بعد هذا فى الكسوة . و الصحيح 
أنه يعر حالما انتهى بلفظهما ٠‏ فهذه إشارات صاحب اللكتاب الى أشار إلبها بأنها 
متعارضة . و سمح المألة في كلا المقاسين على نهج واحد بأنه يعتمر حالما دون 
أحرهيا فقط : 

)١(‏ وفىوههذاهو جواب؛(؟) فى و. كه الزوج » مكان ٠‏ الرجل » (5) و فى 
ك ٠‏ عل الاختلاف » ٠‏ 

١ 





ثم لم يذكر صاحب اللكتاب أنه يؤاكلهاء. لكن مشاضخنا قالوا : 
المتحب له أنوا يا لآنه عاموو "يق الشرة متها دي ذا ىق أن 
يؤاكلها لكون نفقته , نفقتها سواء' . 

( قال: و إن فرض لطا القاضى النفقة فسألت حبسه بذلك لم بحيسه 
القاضى ) لآن الحبس عقوبة فلا يستحق إلا بالظم و ذا لا يظهر' إلا بالمنع 
بعد الوجوب. ول بوجد ( فان قدمته فى اليوم الثانى و طلبت* حيسه حخيسه 
القاضى ) لانه ظهر ظلمه فبحبس . و إن كان مقدار النفقة يسيرا بأن كان 
درهما أو دائقا إذا رأى القاضى ذلك . و هذا ليس ف النفقة خاصة بل 
فى جميع الديون إذا رأى القاضى الحبس بذلك بحبسه* ( قال: قارف 
فرض لا القاضى النفقة' ثم إنها استدانت أو أنفقت من ماا كان لها 
أن ترجع بها على الزوج ) لآن القاضى لما فرض لا النفقة صار استداتتها 
كاستدانة الزوج » لكن إذا مات الزوج أو مانت المرأة تسقط . و قد مص 
الكلام ى هذه المسالة من قبل ' . 

( فلت : شا ##ول إن كانت سا كنة فى دار لها فنمته هن الدخول 


عليها؟ قال: إرت قالت له ٠‏ حو للى إلى منزاك أو اكثر لى .نزلا فانى 





)١(‏ فو .ك ١‏ و ذلك» ( ١‏ ) وفك ٠‏ لتكون نفقتها و نفقته سواء» (م) و فى 
ك ٠و‏ ذلك لا يظهر » (؛ ) فى ك «٠‏ فطليت » (ه) فى وه« إذا رأى القاضى الهبس 
ذلك يحبسهء و هذا ليس ف النفقة خاصة بل فى جميع الديون» (1) فى ك «فرض 
القاضى لما النفقة » (/7) قلت: مرت المسألة فى آخر الاب الأآاول من هذا الكتاب 
بالط ووه قوله هآر أدف امنا ضكرا لهأت مدر قال فرص غل الآانه انققة 
الولد على قدر طاقته لا تسّط عنه بالعسرة ‏ الخ ء صن 5( . 


1-5 أحتاج 
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أحتاج إلى منزلى هذاء استحقت النفقة ) لآن هذا حبس و منع نحق'(و إن 
كانت منعت " لغير هذا لكنها ' نشزت فلا نفقة لما ) لآن هذا منع بغير 
حقء وهذا إذا لى يكن؛ لطلب المهرء فان كان فالكلام فيه كالكلام 
فى الخروج عن المنزل' . و قد مس ذلك ( قات : فا تقول إنف غصبها 
غاصب ؟ فال : لا نفقة لها على الزوج ) و الكلام فى الغصب مس فى" شرح 


أحنيه قاطن اتن تفقة 11 ون 


(١)ىوءك «٠‏ حبس بحق ٠(١)فىوه«معتهء‏ (+) كذا ف الاصولء و لعل 
الصواب ٠‏ فانها » (4) فى ك ٠‏ المنع بغير حق إذا لم يكن )0(٠١‏ فى ك ٠‏ عند المنزل » 
و ليس بشىء (1) فى ك « قد م » () ذ كر الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب 
نفقة المرأة حت قول الحسن ( إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة و إن كان 
الحدس من قبله ) و نحت قول الخصاف فى شرح قول الحسن( إما إن نشزت أو حبست 
فيالسجن بحق أو بغيرحق وف الوحوه الثلاثة لا نفقة لها ال ) : كنآجر داره وسلها 
إلى المسستأجر خجاء غاصب وغصيها لا أجر ة على المستأجر لأنه فات المكن من الاتفاع 
لمن جهة المستأجر- هكذا ذ كر الخصاف فى الكتاب ؛ و عن أنى بوسف أنه لوغصيها 
إنسان و هرب بها إنها تستحق النفقة . و ذكر القاضى الامام أبو الحسن على بن 
الحسين السغدى فى شرح هذا الكتاب أنه لوغصبها إنسان أو حبست ظلا إنها تستحق 
الافهّة ٠‏ فالخماف اعتبر فوات سبب النفقة و هو القيام عليها . لا من جهة الزوج فى 
حق فوات استحقاق النفقة . لآنه إذا فات لا من قبله لا بحعل الفائت كالقائم والقاضى 
الامام » و هو رواية أنى بوسف .ء اعتير الفوات .ن جيتها فى حق فوات استحقاق 
اللفقة ٠و‏ سيأق هذا التفصيل أيضا بعد هذا . و الفتوى على قول الخصاف _ الى . 
“م قال نحت قول أدب القاضى (و كذلك لو كان المأزل ملكا لها و الزوج سا كن س 
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( فال: و كذلك لو حجت' حجة الاسلام مع حرم لها" لم يكن 
على زوجها نهقة ( وعن أنى وسف رطى أله عنه أنه قال: مخرج معهاأ 





قاضيوا تونق عله او المحالة قد ذكرناها فى شرح أدب القاضى ' 





ح معها فيه فنعته من الدخول عليها لم يكن ها نفقة ما كانت على تلك الحال .. ال ) : 
فرق بين هذا و بين ما إذا حبست فى السجن ظليا أو غصبها إنسان فهرب بها حك 
لا نفقة لها . و الفرق أت السبب الموجب لنفقة عليها هو القيام عليها » و ذلك 
إما يتحقق بكونها فى بيت الزوج و قبامها بأعمال الزوج ف بينه ٠‏ و فى الوجه الأآول 
أما فات هذا المعى من قبل .الزوج من حيث الهقيقة فلا تسقط النفقة » و فى الوجه 
000 
الزوج لم يحمل كالقاءم فينعدم. سبب استحقاق النفقة . ثم هذا الفرق إنما يتأنى على 
ما ذكره الخصاف ٠.‏ أما على ما ذكره القاضى الامام على السغدى فلا يتأنى انها 
تستحق النفقة فى الوجهين #يعا . و هو رواية عن أنى بو سف ف الخصب نصا على ما 


مس - اه . قات : و هو الذى نقلناه فى صدر هذا التعليق ٠‏ 


)١(‏ وفى ك٠‏ لوحجت المرأة » (؟) فى ك « مع أخ لطهاء (>) و فى أدب القاضى 
و شرحه للصنف : قال : و كذلك لو وجب عليها حجة الاسلام لخحجت مع محرم لها 
ل يكن لها على زوجها نفقة حى ترجع إليه ؛ لآآنها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام 
الزوج عليها » فلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت . لآن بالصوم و الصلاة 
لا بنعدم سبب استحقاق النفقة و هو قيام الزوج عليها ٠‏ قال : ولو خرج الزوج ممها 
كانت ذا النفقة. لآن سبب وجوب النفقة تقرر فى هذه الحالة و هو القيام عليها . 
لكنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر » و يظهر ذلك عند التفاوت . لان 
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شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
رقال: فلو أن الزوج حج ممها [ فانه ] يحب عليه أن ينفق عليها ) لآنه 
تمكن ' من الاتفاع بها ( لكن يحب عليه نفقة الحضر. ولا يحب علبه 
غلا. السعر" ولا مؤنة السفر ) لان الواجب عله النفقة بالمعروف ؛ و ليس 
هذا من المعروف' . 

( قال : و ليس للرأة الى تزوجها نكا حا فاسدا النفقة ) لإانها؟ 
بدل عن الانتفاع بها. و الانتفاع بها حرام, فلا تجب ا النفقة حاملا كانت 
أو حائلا* . 

( قلت : فا تقول' فى الرتقاء' هل ا على زوجها نفقة *؟ قال : نعم ) 
لان الانتفاع بها من حيث التقييل و الماع فما دون الفرج و الاستئناس بها 


0 


ح الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لا فلا نستحقها على الزوج ٠‏ كالمريضة لا تستحق 
المداواة على الزوج و تستحق الفقة وليس عليه أن يكترى لها لآن هذا ليس هن نفقة 
الحضر فكون ف مالا . قال : ولا بلزمه ثىء من نفمة الحج . لان الواجب عله 
نفمة الحضر لا نفمَة الحج ؛ على مام - أه ٠.‏ 
)١(‏ وفىك«ممكن ٠‏ (؟) وفىك ١غلاء‏ السفر ٠‏ (م) و فى كه لآن الواجب 
الواجب النفقة بالمعروف ٠»‏ و الباق ساقط منها (؛) و فى ك ٠‏ لآنه » () الجائل 
قال لاع لال اع ال سات (1) و فى ك «٠‏ فاذاء 7 )و ف المغرب : 
امسأة رتقاء بيسة الرئق . إذالم يكن لما خرق إلا المبال (8) و فى ك ٠‏ النفقة » . 
() و فى كهمادامت» مكان ٠‏ ثابت » ٠‏ وفى أدب القاضى باب نفقة المرأة 
قال: و كذاك الرتقاء لها النفقة على زوجها لآن معى القيام ,تحقق عليها ٠‏ 

0 
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( قلت : فا' تقول إن' مرضت امرأة الرجل ؟ قال : نفقتها عليه ) 
لآنه بمحل الاتتفاع ' بها وهو الاستئناس بالنظر إليهاء وقد ذ كرنا هذه 
المسألة فى شرح أدب القاضى؟ . وستأتى أيضا فى باب ' نفقة الضال' . 

( قال: ولو [ أنه ] آلى منها أو ظاهر منها فان نفقتها واجبة عليه) 
لان المنع جاء من قبله . 


(1)وفى ك٠«فاذاء‏ (١)فى‏ ك١‏ إذاء (ع) و ىك «محل الاتفاع , . 

(4) وف باب نفقة المرأة من أدب القاضى : قال : و إن مرضت امرأة جل مرضا 
لا بقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة » و هدا استحسان . و القياس أن لا يكون لها 
عليه النفقة » وجه القباس أن سيب استحقاق النفقة القيام علبها وقد اختل ذلك . 
و للاستحسان وجهان : أحدهما أنه لا ستحسن ف المروءة أن ينفق عليها فى حالة 
الصحة و مسنم من الانفاق عليها فى حالة المرض. و الثانى أن معى القيام عليها يتحقق 
فانه ينظر فى جمالها و بمسها و يستأنس بها وهى تحفظ بيته . هذا إذا مرضت فى بيت 
الزوج ٠‏ و أما إذا زفت إليه وهى مريضة فل يذ كر هذا فى الكتاب . و ينبغى أن 
تستحق التفقة لا ذ كر نا من الوجهين . و عن أنى بوسف أنه قال : لا تستحق النفقة . 
و فرق بين ما إذا زفت إليه مبحة “م مرضت و بين ما إذا زفت إليه مريضة قال 
أو وف : أخذنا فى هذا بالاستحسان ‏ يعنى الآول ‏ و التانى بالقياس . 

(ه) وفىك ٠وستأى‏ فى باب الخ » (1)و هو قوله >ت مسألة نفقة المبد المريض : 
قال الامام شمس الائمة الحلوانى رحمهالله : و هكذا قالوا فى المرأة إذا مرضت إنكان 
مضا لا كن الانتفاع بها مع ذلك الحمرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة » و إن 
كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها بوع انماع لا تسقط النفقة . وقد ذكر صاحب ‏ 

1.3 قلت 
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قلت :”ولو أن القاضى فرض لا النفقة فدفع الزوج إليها نفقة 
شهر أو أكثر من ذلك ففالت «[ قد ] ضاعت النفقة منىء' هل على 
الزوج أن يدفع إليها' نفقة أخرى ؟ فال : لا ) لانها ما كانت تستحق النفقة 
لاجل الحاجة. و إنما تستحق [ النفقة ' ] بازاء المكين فيكون شيه 
البدل ' . و ضياع البدل لا بوجب استحقاق بدل ! خر كرزق القاضى و عمالة 
العامل" إذا استعجل ثم ضاع من يده لا بفرض له مرة أخرى. فرق بين 
هذا . بين نفقة الارم' إذا ضاعت أو سرقت منه حيث هى تجب نفة-ة 
أخرى . و الفرق أن نفةّة الحارم ” تجب لاجل الحاجة . فاذا عادت الحاجة 
عاد الاستحةاق . و كذا هذا الجواب' فى الكسرة إذا كساها قم تستممل 


حت الكتاب ف باب نفقة الموأة مطلقا أنه بجب عليه النقمة . وقد ذكرنا المسألة فى شرح 
أدب القاضى ‏ اه )١(‏ و فى وء. ك ٠‏ قال» مكان ٠‏ قلت ٠‏ (؟) و فى ك٠‏ قد 
ضاعت مى ١٠‏ (2) و فى ك ٠‏ لما١(؛)‏ زيادة من ك (ه) و كان فى الاصل ٠‏ شه 
البدل ٠‏ و الآولى ٠‏ شبيه البدل ٠‏ 5 هو فى و . ك (+) و فى و ٠ه‏ كرزق القاضى 
و عمالة الال » و فى ك هو عمل العامل ٠‏ و ليس ما فيها بصواب ؛ و المالة بكسر 
العين و قتدها و ضمها و تخشيف الم : أجرة العامل و رزقه (7) كذاف الأصول 
كلها . و لعل الصواب «٠‏ الحرم ٠‏ يدل عليه إرجاع الضمير الفرد بعده فى ٠‏ منه » . 
(4) فى و .ك٠‏ والفرق وهو أن نفقة امحارم » (») كذا فى الأصول. و لابعل 
وجه التشييه إلا أن تمكون هنا مسألة قله سدّهات وهى ٠‏ ولو أمسكت نفقة و لمانأ كلها 
ميت المدقاوس. عدا تست أخرى » تخلاف نفقة الحارم حيث لا يستتحق 
إذا لم يأ كلها و مضت المدة » أو نتحوها فى العبارة فيصح إذافريع مسألة الكسوة 
عليها و تشدمها بالمسألة السابقة ‏ و الله أعلى . 
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مضت المدة و ذلك عندها' استحقت كسوة أخرى, مخلاف الحارم 





ف 
إذا أخذ [ أحدم ] كسوة وأمسك . 

(قات : فا تقول إن' صالحت المزأة زوجها على ثىء معلوم كل 
شهر ثم رفعته ' إلى القاضى و قالت ٠لا‏ تكفينى هذه النفقة.؟ قال : 
زاد لها بقدر الحاجة ) و حق المسألة فى كتاب الصلم؟ من المبسوط * 


)١(‏ فى وءك «تلك الكسوة عندهاء )١(‏ و فى ك ٠‏ إذاء (م) و فى ك 
« رافمته» (؛) فى وءك هو عق المسألة كتاب الصلح » (ه) و فى كتاب النكاح 
باب النفقة من مبسوط الامام السرخسى ج و.ص 1860 : ( و إذا صالحت المرأة 
زوجها عل نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذالك و تطالب بالكفاية ) لآن النفقة 
حب شيا فشيئا فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها اللقها قل الوجوب و ذلك 
لا بحو ز ( ألا ترى أنها لو أ.رأته عن النفقة لم تسةط بذلك نفقتها ! ) و هذا بخلاف 
الاجرة فان الاءراء عن بعض الاجرة بعد العمّد قبل استيفاء المنفعة يحوز بلا خلاف » 
لآن سبب الوجوب هنا - وهو العقد - موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب فى صمة 
الانقائةنجرويت فلتو لسر دو قور لاك صر كوا نفدو كدر اورم مو ذلك 
يتجدد حالا خالا فاسقاطها قبل وجوب السبب باطل ٠‏ توضيحه أن النفقة .شروعة 
للكفاءة ؛ و فى التراضى عل ما لا يمع به الكفاية تفويت المقصود لا حصيله فكان 
باطلا » و كذلك إن كان القاضى قضى بذلك لانه تين أنه أخطأ فى قضائه حين قضى 
با لا بكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها مما بكفيها ( قال : و إذا فرض على 
المعسر نفقة المعسرين ثم أيسر نفاصته فعليه نفقة الموسرين ) لما بينا أن النفقة بحب 
شيئا فشيئا فيعتر حاله فى كل وقت ؛ فك لا يستأنف القضاء بنفقة المعسر بعد اليسار 
/5 (؟١١)‏ قال 
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( قال: و كذلك لوكان القاضى فرض لحا فريضة' و السعر رخيص ثم غلا 
فانه .ز يد لها" فى الفرض ) لا قلنا . 

( [ قال :] و إن كان للزوج مال حاضر أعطى القاضى ' من ذلك 
نفقتها إن كان من جنس النفقة أو كان مالا صامتاء. و إن كان عروضا 
قال أو حنيفة رضى اله عنه: لا يبع للنفقة . و قال أبو بوسف و عمد 
رحمهما الله : يبيع” ) و إن كان عقارا ذمنههما فه روايتان' : فى [ كتاب " ] 
النكاح و غيره أنه يبيعه . و فى النوادر لا ببيعه . 

( قات : فا مقدار الكسوة التى يفرض طا القَاضى ؟ قال : إن كان 
معسرا فقّيرا فرض* لما عليه صا و ملحفة و مقنعة' عل قدرهء ٠‏ إن كان 
موسرا ) أى الزوج '' ( فرض لا ) أى القاضى '' ( أجود من ذلك على 





حت فكذاك لا يستدم ذلك القضاء ؛ وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة 
فاذا زال العذر بطل ذلك .كن شرع فى صوم الكفارة للعسرة ثم أبسر كان عليه 
التكفير بالمال- اه ٠‏ قلت : ولم أجدها فى كتاب الصلح منه , و أما اللأصل للامام 
ممد الذى أراده الشارح بالمسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه ٠‏ 

(1) فو ١ك«‏ النفقة ٠‏ مكار «٠‏ فريضة » (؟) و فى كه« زيدهاء (؟) و فى 
و.ك «أعطاها القاضى » (؛ ) الصامت من المال : الفضة و الذهب (ه) وفىك 
« لااسعه »و ٠‏ ببعه » بالضمير فى كليهما (1) فى و .ك « فعندصا فيه روايتان٠‏ . 
(/ا) زيادة من و (8) وف و .ك٠‏ معسرا فرض » (4) الملحفة كل ما بلتحف به 
أى بتغطى الللاس فوق ما سواه. و المقنع و المقنعة ما تقنع به المرأة رأسها ء يقال : 
تقنعت المرأة - إذا ليست القناع , و القناع ما تقنع به المرأة رأسها. و هو أوسع 
من المقنع ( )٠١‏ قوله « أى الزوج ٠‏ ساقط من و١‏ ك )١١(‏ قوله ٠‏ أى القاضى » 
ساقط أيضا منهما ٠‏ 543 
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قدر يساره) ذكر صاحب الكتاب رحمه الله هنا تقيصاء وذكر جمد فى 
اللأصل درعاء و هما سواء؛ غير أن الدرع ذا تلينة النماء وهو أن كن 
بجسيا من قبل الصدرء و القميص ما بكؤن مجيبا من قبل الكتف' . فتوسع' 
صاحب الكتاب و أجاز ذلك للنساء . و ذكر صاحب الكتاب ملحفة 
ردقه روا إل ان لضي عرض عمق الزدان شيل الرانها 
فكون أستر لها فى الصلاة.. و فيه كليات كثيرة من ذكر الازار والسراويل 
والخف' موضعها' كتاب النكاح, وقد ذكرنا شيئا من ذلك فى شرح 
أدب القاضى' . 





)١1(‏ قلت : وف المذزب : و درع المرأة ما تليسه فوق القميص . و هو مذكرء 
وعن الحاوانى : و هو ما جيبه على الصدر . و القميص ما شقه إلى المنكب . ولم أجده , 
أنا فى كتب اللغة اه )١(‏ و فى ك «فوسمء (0) فىو ٠‏ وهو شييه الرداء » 
و فى كه وهى شبه الرداء»(؛) و فى ك «والخفة»(ه)وفى ك١«‏ و موضعهاء. 
(1) قلت : و فى ياب النفقة من نكاح مبسوط السرخسى ج هص +88 : و الك..وة 
على المعسر فى الشتاء درع و ملحفة زطية و مار سابورى و كساء كأرخص ما ا 
كفاتها ما بها .و للادنها قيض كرايدن :و إزارو كناء كأرخض ما بكون: 
و للخادم فى الصيف قيص مثل ذلك و إزار ء و للرأة درع و ملحفة وخمار ٠‏ و إن 
كان موسرا فالنفقة عليه للرأة ثمانية دراهم أو تسعة .و لخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة, 
و الكسوة للرأة فى الشتاء درع بهودى أو هروى و ملحفة. دينورية و خمار أبريسم 
كاه احومنا نون لخاونها قسن وظبن إرار 1[ السو كنا رس يون 
الصف للرأة درع ساءورى و ملحفة كتان و خمار ابريسم » و لخادمها قيص -- 
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ب مل ذلك و إزار . و الحاصل أن ما ذكر من التقدير بالدراهم لا معتير به لما قلنا . 
وما ذكر من الشياب فهو بنا: عل عادتهم أيضا . و ذلك يختلف باختلاف الامكاة 
فى شدة الحرو البرد و باختلاف العادات فما يليه الناس فى كل وقت . فيعتير 
المعروف من ذلك فها يفرض ٠‏ و لم يذ كر فى كسوة المرأة الازار و الخف في ثىء 

من المواضع , و ذ كر الازار فى كسوة الخادم » ولم يذ كر الخف» فان كانت تخرج 
للحواح فلها الخف أو المكعب بحسب ما يكفيها ٠‏ فأما المرأة فأمورة بالقرار فى البيت 

و منوعة ممر_ الخروج فلا تستوجب الخف و المكعب على الزوج .و كذلك 
لا تستوجب الازار لآنها فأمورة بأن تكون مهبأة نفسها لبساط الزوج فليس على 

الزوج أن يتخذ لها ما يحول بينه و بين حقه فلهذا لم يذكر الازار فى كسوتها ‏ ال . 
وفى أدب القاضى فى نفقة المرأة : قال شريك : و كان ابن أى لل يقضى 

ل كر المرأة بدرعين و خمارين و ملحفة واحدة فى السنة. و شرحه المصنف فقال : 
ذكر ملحفة واحدة لآنها نما طول مكثها . و اختلفر ا فى تفسير ها . قال سضهم : هى 
الملاءة الى تملسها المرأة عند الخروج . و قال بعضهم : هى غطاء اللبل تليسها باللبل . 

كم ذكر درعين و خمار بن و أراد به صيفيا و شتويا. أحدهما رقيق يصلح للصيف 
والآخر تخين يصلح للشتاء؛ ولم يذكر السراويل هاهنا أصلا .و كذا عمد لم بذكره 
فى المسوط أصلا. و ذكر الخماف بعد هذا الكسوة ولم يذ السراويل فى كسوة 
الصيف و ذ كر فى كسوة الشتاء. و هذا فى عرف ديارهم بالعراق فانهم لا بتمكنون 
من لشن السراويل اعدة الحر فى نوفازةن. الضف+ و :شكتون .فنق ذلك ى.زمان 

الشتاء. و أما فى عرف درارنا فانه يقضى ها بالسراويل و يثياب أخر مما تاج إليه 

فى العذاء تيبو هذى" الثاته عو اله وما اعد اك :3 ؟ الماك من هذا : 


وهاهنا فوائد أخر ذكرنا ذلك فى شمرح اللختصر ‏ اه ٠‏ قات : وذكر الخصاف ‏ 
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( قال: و يجعل' للها ما تنام عليه مثل الفراش و المضربة و المرقعة'. 
وفى الشتاء لحافا تتغطى به ) ذكر لها فراشا على حدة ولم يكتف لما ' بفراش 
ا ا 0 
فراش لك و فراش لاهلك . و فراش والرابع للشيطان » و لآانها 
عه اراي وا 

( قال : و إن أعطاها نفقة [سنة] وكسوة سنة ثم ماتت قبل أن تمضى 
السنة كان لها [من] ذلك بقدر المدة الماضية » و ترد الزيادة على الورثة' ) 


ح بعد ذلك اللحاف فقال : و إن طلبت لحافا فى الشتاء أو قطيفة إن ل يكن يحتمل 
لحافا و طلبت فراشا تنام عليه ألزمه القاضى من ذلك ما بلومه مثله ٠‏ قال الصدر 
فى شرحه : لآن النوم على الآرض ريا يؤذيها و بمرضها و هو منهى عن إلحاق 
الاذى و الضرر بها - 

: قلت‎ ٠ ٠ و فى كه« أو المرقعة و المرفقة و الرقعة‎ )١( » و جعل‎ ٠ و فى ك‎ )١( 
. المضربة بناء للفعول من باب التفعيل كساء ذوطاقين» و ثوب عم قع أى كثير الرقاع‎ 
هو فى‎ 5 ٠ لما‎ ٠ لطا » و الصواب‎ «١ والمرفقة وسادة الاتكاء ( ) و كان فى الآصل‎ 
وء.ك(؛)فىوءكهثلاثة ٠(ه) و فيهاه أو فى زمان مرضهاء إلا أن فى ك‎ 
سقط لفظ «أوء (1) كذا فى الأصول وفيه بعض الاشكال . فاعل بض الكلءات صف‎ 
و بعضها سقط من الأصل »و فى الحبط : إذا أعطى الزوج ام أته نفقة شهر ثم مات‎ 
أحدا قبل مضى المدة لم برجع عليها ولا فى تركتها فى قول أ فى بوسف .و فى قول‎ 
مد برجع عليها بحساب ما مضى و يحب رد الباقى - ال ؛ فعل منه أن المسألة مفروضة‎ 
 ريغب فى موت أحدهما أو كليهما . فلو كان تقدير العبارة م بأنى لاستقامت المسألة‎ 

١ 0‏ لانها 
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لانها لما ماتت سةّطت عنه ' نفقتها و كسوتها.ء و هذا قول محمد رحمه الله . 
أما على قول أنى بوسف' [فانه] لا يحب عليها رد شىء. وقد ذكرنا 


ح إشكال نحو ما فى الحيط وهوه و ترد الزيادة على الزوج ٠‏ و إن مات اازوج 
ترد الزيادة عل الورثة لآنها ‏ الخ » و إن فرضت المسألة فى موته فقط فالتقدير ٠‏ فان 
أعطاها أفقة سنة واكسوة سئة ثم مات قل أن عضى السنة كان لما من ذلك بقدر 
المدة الماضية . و ترد الزيادة على الورثة لآانه لا مات .. الم » فاذا تستقيم المسألة 
أضًا و كون فى الغارة تحريف الضمائر فقط . و كذلك تستقيم ذا لفن و 
الشق الثانى بين المسألة المذكورة ٠‏ و الدليل بعد تسلم التصحيف و التقدير إذا 
كرن 1315 قاو إن أعطاها تفكة بينة و كبوفيقة ميات قن أن يفن الندنة 
كان لا من ذلك بقدر المدة الماضية . و ترد الزيادة على الورثة .و إن مانت قبل أن 
تضى السنة كان لا من ذلك بقدر المدة الماضية ء و ترد الزيادة على الزوج لأنها 
لما مانت - ال ٠‏ فيكون منها تصحيف « مات » إلى ٠‏ مانت » و سقوط بعض العبارة ؛ 
فافهم و تدير ٠‏ 

)١(‏ ىو. كه سقط عنهء (*) كذافى الأصول. , لعل ٠‏ أنى حنيفة و» سقط 
من الأصل قبل ٠‏ أنى بوسف » لآنهما متفقان م هو فى الهدابة و مسوط السرخمى . 
و فى فتح القدر : و الفتوى على قولهاء و خالفهها فى المسألة جمد بن الحسن . 
ثم رأبت فى أدب القاضى ذ ك هما كذلك . و كذالك فى محسط السرخسى .ول بذكرا 
قول الامام مع أحد منهما .و فى كتاب النكاح باب النفقة ج ه ص ١80‏ من مبسوط 
الامام السرخى : ولو كانت الم أة استعجلت النفقة للدة “م مانت قبل مطنى تلك المدة 
لم بكن للزوج أن يسترد من تركتها شيثا من ذلك فى قول أنى حنيفة و أنى بوسف 
رحمهه الله تعالىء لما قلا أنها صلة و حق الاسترداد فى الصلات ينقطع بالموت. - 


لنت 
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المسألة فى شرح أدب القاضى فى آخر باب نفقة المرأة' وفى كراهية 














مسمي ١‏ - لاوما ١‏ م 


> كالرجوع فى اللية . و عند تمد رحمه الله تعالى يرك هن ذالك -حصة المدة الماضية 
قبل موتها و يسترد ما وراء ذلك . لآانها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم يحصل ذلك 
المقصود له فكان له أن يسترد منها .5 لوعل لها نققة ليتزوجها فاتت قل أن يتروجها. 
و دوى أن رسم عن مد رحمه الله تعالى قال : إن كان الاق من المدة شهرا أو دونه 
لم برجع بشىء فى تركتها . و إن كان فوق ذلك ترك لها مقدار نفقة شهر استحسانا . 
و يسترد من “ركتها ما زاد عل ذلك لأنه إما يعطيها النفقة شهرا فشهرا عادة ففى 
مقدار نفقة شهر هى مستوفية حقها » و فا زاد على ذلك مستعجلة - اه 

)١1(‏ وفى أدب القاضى و شرحه للصدر الشهيد فى باب نفقة المرأة : قال و إرتف 
فرض لطا نفقة و كسوة فأعطاها الزوج ذالك لسنة أو قي أو أقل فاتت المرأة فى 
بعض السنة و ذلك قاكم أو مستهلك استهلكته , فا كان للا «ضى كان ميراما لورثتها 
إن كان قامما . ولا بصير دينا إن كان مستهلكا . وما بق من الوقت فكذلك فى قول 
أنى بوسف رحمه الله » و قال مد رحمه الله : برد على الزوج إن كان قَائما » و يصير 
دينا في مالا إن كان مستهلكا ؛ بريد به حصة ما لم بض هن الوقت. محمد يقول : بأن 
سيب استحقاق الكسوة و النفقة القيام عليها ٠‏ و إنه يتجدد ساعة فساعة » فاذا مانت 
بطل السبب فيمتنع نع الوجوب . فوجب الرد نحساب ما بق من الوقت . كالمستأجر إذا 
يحل الاجرة ثم مات أحدهما ؛ وأبو بوسف يقول بأن الكسوة و النفقة صلة و الصلاات 
لا تصير دينا . ألا ترى أنها لو لم تأخذها من الزوج حتى مضى الوقت لا تصير دينا 
على الزوج ! فكذا ينيتى أن لا يصير دينا عليها » و به فارقت الأاجرة فانها عضن 
لا صلة ١-‏ 
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الجامع الصغير' . 

(قلت: أرأيت إذا كان الزوج صغيرا' و المرأة كبيرة زوجها 
إباه أبوه فطلبت المرأة النفقة ؟ قال؟: يفرض نفقتها؟ على زوجها و يكون 
ذلك فى مال الصى ) لان العجر جاء من قمله ٠‏ 

(قال: وإذا حبس القاضى رجلا فى نفقة المرأة' أو فى دين 
فينبغى [ له ] أن يسأل عنه و عن حاله' بعد شهرين أ ثلانة [ أشهر ] ) 
وفن اتتتهدا هذه" المنالة فى شرح أدب القاضى " . 
)١1(‏ وفى شرح الجامع الصغير للشارح هذا فى باب المسائل المتفرقة م نكتاب المكراهية 
عند ختمه : ولو أخذ الرزق فى أول السنة ثم عزل قبل مضى السنة هل يحب به رد رزق 
ما بق من السنة ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : لا يحب الرد . و بعضهم قايسوا على نفقة 
الزوجة إذا استعجلت فات الزوج فى بعض السنة ردت نفقة ما بق عند مد ؛ خلانا 
لآنى وسف رحمه الله . و منهم الخصاف ذ كر فى كتاب النفقات . و الصحيح هو 
القول الأآول - اه (؟) فىو ٠أرأيت‏ الرجل إذا كان صغيرا ٠‏ و فى ك ٠‏ أرأيت 
لوكان الرجل صغيرا (٠‏ ع) لفظ « قال ء ساقط من ك(» )وى ك ٠‏ يفرض لا نفقتها 2. 
(ه) فى وه امأته» و فى ك «امرأة» (1)وفى كه وعن ماله » () و فى باب الحيس 
فى الدين و غيره من أدب القاضى و شرحه : ثم البينة على الافلاس مقيولة بالاجماع ‏ 
إلى أن قال ' إما تقبل البينة على الافلاس بعد ما مضى مدة من حين حيس . و اختلفوا 
فى تقدير تلك المدة . لقي شين اه رضى الله عنهها فى كتاب 
الحوالة و الكفالة : شهرن أو ثلاثة أشهر ؛ و روى الحسن عن أنى حنيفة : ما بين أر بغة 
ف اقيت أعهرموة 1 شار عر قاين 11ل قوع التو 
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س ابن أحمد الحاوانى : ما قاله الطحاوى أرفق الاقاويل فى هذا اللباب» و هذا لآن 
ما زاد على الشهر فى حم الآجل ؛ وما دون الشهر فى حك العاجل فصار الشهران أدى 
الآجال »و اللأقصى لا غابة له » والصحيح أن هذا ليس تقدر لازم بل ذاك مفوض 
إلى رأى القاضى »فان «ضى ستة أشهر و وقع عنده أنه متعنت يدم الحبس ,و إن مضى 
شهر أو دونه و وقع عنده أنه عاجز أطلقه ؛ هذا هو معى قول مد فى آخر الباب 
بعد ذكر التقديرء هذا إذا أشكل عليه أمره ٠‏ يعتى أ فقير هو أم غنى ؟ فأما إذا لم يشكل 
عليه أمره سألت عنه عاجلا . فاذا كان ظاهر أمره الفقر أقبل البينة على الافلاس وأخلى 
سبيله ‏ و هذا لآنه إذا ثبت أنه معسر ثبت النظرة إلى «يسرة » فلو استدام الحبس كان 
ذلك ظلما » و إن لم يمع للقاضى ثىء و كان حاله مشكلا فالقاضى ينظر إن كان الرجل 
حييا أو صاحب عيال و شكا عباله إلى القاضى حبسه شهرا ثم سأل عن حاله و يقبل الينة 
على إذلاسه و إن كان وقحا عند جواب الخصى يحيسه إلى ستة أشهرثم يسأل عن حاله 
و يقل البينة على إفلاسه ؛ فان قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل يقاها ؟ فيه 
روايتان ؛ فى [حدى الروايتين : يقبل » و به كان يفتى الشييخ الامام أبو بكر عمد بن 
الفضل البخارى» و كان يقول : له رواية فى كتاب الكفالة - سنذكرها فى أول كتاب 
الكفالة إن شاء الله تعالى - و فى روابة : لا شبل. نص عليه صاحب الكتاب فى آخر 
الباب» و به كان يِف عامة المشا.يخ , و هو الصحيم ‏ الخ ٠‏ و إن شئت البسط أزيد 
منه فعليك بشرح أدب القاضى للشارح هذا .م قال فى 1 خر باب : و قال يمد : إن جاء 
المطلرب مع الطالب فقال المطلوب ٠‏ أنا مفلس و معى بيئة على ذلك » قال : لا أسمع 
منه ٠‏ وقد ذ كرنا أن فى سماع البينة على الافلاس قبل الحيس روايتان . فا ذكره 
هاهنا فهى إحدى الروايتين : وقد تقدم هذا . قال: و روى - بعى مد - أن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول : احبسه شهرين أو ثلاثة أشهر ؛ و هو قول مد فى رواية ‏ 
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( قلت : أرأييت الرجل يتزوج أخت امرأته أو خالتها أو عمتها 
وهو لا يعم فيدخل بالمرأة الى يتزوج بها' ثم فرق بينهما؟ قال: إنه' 
يوس بأن بستزل عن ام أته و يحرى نفقته عليها ) لآن المنع جاء من قبله » 
ولا نفقة للى نكاحها فاسد ا قلنا من قبل . 

( قال: ولا حر واحد فقير إذا كان يحل له [ أخذ] الركاة على 
نفقة أحد . إلا الزرج ا ان ل ل المرأة ". و الوالد عل نفقة أولاده 
الصغار. لكن لا بحيس ) لآانه لو حبس تزداد حاجته . و إذا ل يعم أنة 
محتاج بحيس . 

قال اسان كان رمع ا قن جد ان متحتي" ١و‏ لسن :له 
مال مجتمع أجيرته على نفقة الوالد ) و الكلام فى هذا الفصل كثير. 
وقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء.' فى شرح ادي القاضى :ىنات 
على حدة ‏ و الله أعل ' . 
> هشام . وقد ذ كرنا أيضا أن التقدر ليس بلازم ٠.‏ ما هو على حسب ما براه 
القاضى اه ٠‏ قلت : و المسألة هذه فى مبسوط الامام السرخسى فى كتاب النكاح 





فى باب النفقة ج ه ص /الم١‏ - ١88‏ فراجعها هناك إن تريد الاطلاع على حقيقه ٠‏ 
()ىوءك «تروج »و لفظ ٠‏ بهاء ساقط من ك (؟) و فهما ٠‏ بينهما فانه ». 
(+) و لعل هنا سقط ٠و‏ بحيس بها ٠ك‏ يمل من الاستدراك الآنى بعد . أو الاستدراك 
شامل له أيضا - والله أعلم () و فى ك١‏ يحترف و يكتسب ويحتمل١(ه)وفى‏ 
ك ٠فى‏ هذا الفصل قد ذكرنا على سبل الاسةقصاء 3(١‏ ) قلت : و أنا أنقل لك مسائل 
اباب الذى أحال عليه الشارح ما كانت منها متعلقة بهذا المقام لتنشرح بها هذه المسألة 
و ,زيد عليها نفع كثير . وها أنا أذكر الباب هذا بلفظه . وهو باب الرجل إطلب ست 
/اه 
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النفقة من ابنه أو من ذى رحم حرم فيقول المطلوب ٠‏ أنا فقير أيضا » : ( قال : 
ولو أن رجلا محتاجا له ان كير فطلب منه نفقة و نازعه فى ذلك إلى القاضى فقال 
الاان للقاضى ٠‏ أنا قن أعناء ونا فدويا التتدهل أريع نان الناض له عل 
الانفاق على الآب إلا أن بعل أنه يطيق ذلك ) و فى بعض النسخ: إلا أن يعم أنه 
مضطلع بذلك ‏ أى قادر عليه . لآن شرط وجوب الانفاق القدرة فالآب يدعى2ليه 
النفقة و هو ينكر فمل الاب أن بثبت الشرط بالحجة ؛ قال ( فان قال الآب « إنه 
كتسب أما بقدر على أن بنفق عل منه » فان القاضى ينظر فى كسب الابن» فان كان 
فبه فضل عن قوته أجير الان على أن ينفق على أببه .ن ذلك الفضل ) لآن شرط 
وجوب نفقة الاءن ليس هو اليسار بل القدرة على الانفاق؛ وقد وجد ٠‏ قال ( و إن 
م يكن فى ذلك فضل عنه فلا شىء عليه فى الحكم لكر رمس من حيث الديانة أنه 
لايضيع والده) و قال بعض العلاء: يحبر الابن على أن يدخل الآب فى قوته و يهله 
احدا من عياله فينفى من ذلك الكسب عليه-م إن كان ما ,صيب الابن هن ذلك 
القوت يقوم معه بدنه ولا بيضره إضرارا بمنعه من الكسب و كان الاب لا بقدر 
على الكسب ولا على طلب قوته . و احتج تحديث عمر رضىالله عنه قال: ٠‏ لو أصابت 
الناس سنة لادخلت على أهل كل بيت عدتهم فانهم لن يهلكوا على أنصاف بطولهم ٠١‏ 
فاذا كان هذا الحكم الذى واي عابي ينين الاجانب فق 
حق الاقارب أولى ؛ و احتج | بضا بقول رسول الله صل الله عليه و سل : ه ط.ام 
الواحد كاف للاثنين » ؛ و علاؤنا ا<تجوا مما روى عن رسولالله صلىالله عليه وسلم 
أنه قال : «ابدأ بنفك ثم يمن تعول» ٠‏ هذا الذى ذ كرنا إذا كان الاءن وحده ٠‏ 
فاذا كان للابن زوجة و أولاد صغار و باق المسألة يحالحا فان القاضى يجير -: 
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وال كوار أن توس ناك وار له أولآد ا متتار ةو تل نالة عاك 
نفقة الأولاد من اتصبائهم ) لآنهم أغنياء ( و كذلك كل وارث تكون 
نفقته من نصيبه ) لا قلنا ( قال ': و كذلك امرأة المت لا نفقة لها من 





> الان على أن يدخل الاب فى كسبه . و يجمله كأ-د العيال الذى ينفق علبهم . 
ولا بجيره على إعطائه شيئا على حدة . فرق بين هذا و بين ما إذا كان الاءن وحده 
و الفرق أن الاءن إذا كان يكتسب مقدار ما بكفيه و أولادّه و زوجته فاذا دخل 
الاب فى طعامهم لا بكر الضرر علِهم بذلك . لآن طمام الاربعة إذا فرق على 
الخسة قل الضرر الذى يلحةهم . أما إذا دخل الواحد مع الواحد فى طعام ,لكف 
الواحد : يتفاحش الضرر ( قال: فان قال الاب « إن ابى هذا كسوب يقدر على أن 
يعمل فيكسب ما يكفيه و يكفيى و لكنه بدع العمل على عمد كيلا يفضل عنه 
ما يعطبى منه شيئا بريد بذلك عقوف ٠‏ نظر القاضى فما قال ) و طريق النظر أن 
يسأل من أهل حرفته لآن لهم نظرا فى ذلك . فان تين له أن الامى على ما قال الاب 
أجير الاءن على نفةة أبيه و أخذه بذلك . لآنه قصد الاضرار بالآب ٠‏ و هذا إذا 
لم يكن الاب كسويا. فان كان الاب كسوبا هل تحبر الابن على الكسب و على 
النفقة أو على النفقة من كسبه إذا كان يكتسب زبادة عن قومه ؟ ذ كر الشبيخ الامام 
شمس الألمة السرخسى أنه بحر . قال : لآنه مى اشتغل بالكسب يلحقه التعب فى ذلك . 
بخلاف ذوى الرحم الحرم منه فانهم ل تتست ورف" الققة فى “كن القريت إذا 
كانوا هم كسوبين . و ذ كر الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى فى شرح هذا الكتاب : 
إنه لايجير . لآن الكسوب لا يجير على نفقة الكدوب. 5 فى ذوى الرحم 
المرم ‏ اه )١( ٠‏ لفظ ٠‏ قال ٠‏ ساقط من و . ك ٠‏ 
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ميراث الزوج ٠‏ إا ينفق عليها من حصتها من الميراث ) لان المتوفى عنها 
زوجها لا تستحق النفقة على الزوج حاملا كانت أو حائلا . 

( قات : فا تقول فى رقيق الميت ؟ قال : ستحقون' النفقة على 
التركة إلى أن يفرقوا أو يباعوا ) لان التركة مبقاة على -ك5 للك الميت 
[ إلى أن تقسم ء ألا ترى أن الزوائد تنكون مبقاة على حك ملك الميت ] 
فكان' نفقة ملكه عل ملكه ( قلت : فأمهات الاولاد ؟ قال : أمهات 
الا,لاد يعتقن * موت المولى . ولا نكون لمن نفقة فى تركة الميت . إلا 
أن يكون لهن أرلاد فتكون نفقتهن فى نصيب أولادهن ) لان الام إذا 
كانت معسرة نكون نفةتها' على الولد و إن كان الولد صغيرا . 

( قلت: أرأيت رجلا مات ' ولى بوص إلى أحد وله أولاد كبار 
وصذار وهم معه ل منزله ؟ قال : صب 0 0 للإن 
القاضى بنصب الوصى فى مال الميت فى ثلاثة ٠واضع‏ ' . أن كون 
على الميت دين . أو يكون الميت أوصى بوصايا . أو 3 الوراثة صغارا 
1 وهاها فق الورنة ضغارة ] فكان له أت نصب” الوضن ' ( قلت::فان 
لم يكن ف البلد قاض فأنفق عليهم الاولاد الكبار من انصباء الصغار ؟ 
قال : إنهم' يكونون متطوعين فى هذه النفقة . فانه'' لا ولاية لهم على الصذار 





)١(‏ و فى كه ستحقء )١(‏ وف ك٠‏ فكانت » (ع) فى و٠‏ سعتقء(4)وفىك 
«كانت نفقتها » (ه )فى و ٠‏ لو مات الرجل » و فى ك٠‏ لو مات رجل » (1) وفى 
ك ٠‏ وصا ف ماله ٠»‏ (10) و كان فى الاصل ٠‏ ثلاث ٠واضع‏ » و الصواب ٠‏ ثلائة 
مواضع » كا هو فى وءك (8) زيادة من وء ك ؛ و هذا لفظ ك,. وى واهوهنا 
الورئة صغارء (»)فىوء. ك ٠قال‏ فانهم » و ليس بصواب (١٠)ىو.ك‏ 
« لانه ». 1 (16) ف 
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فى مالهم ) ' وهذا فى الحك, أما فى ما بينهم رسن الله تعالى فلا كان 
عليهم. لانهم أحسنوا فما فعلوا فلا ضمان عليهم فما بينهم ' و بين الله 
تعالى استحسانا. أما فى الح فهم ' ضامئون . مثال هذا ما ذكر فى كتاب 
الودبعة أن المودع إذا باع اللان* من غير استطلاع زأى: القاطن: وعق 
المصر قاض ضمن و إن كان خيراء و ذكر ف النوادر أنه إذا كان فى المصر 
[ فاض' ] ولم يكن فى موضع بمكر استطلاع رأى القاضى لم يضمن 
امستحنانا 2ه لذا قال مشايخنا ‏ رحمهم الله فى الرجلين كانا فى السفر 





)١(‏ فىوءك هف أموالهم ٠١‏ ١ا‏ فى و .ك٠«‏ فلا بضمنون فما بينهم ٠‏ (©) و فى ك 
«دهرء ٠(؛)‏ عبارة كتاب الوديعة من مبوط السرخى "م يل : و إن لم يكن رفعها 
إلى القاضى و اجتمع عنده من ألانها ثىء كثير يخاف فاده . أو كان ذلك مرة 
أرض فاع غير أمى القاضى فهو ضامن لها إن كان فى مصر بتمكن من استطلاع 
رأى القاضى ؛ و إن باعها بأص 0-7 سمت دن القاضى نائب الغائب فما بر جع 
إلى النظر له ٠‏ ولو يكن من استطلاع راع امالك فاعة اينينامنة لم ينقذ ببعه 
و كان ضامناء فكذلك إذا جمكن من استطلاع رأى القاضى فل يفعل. فأما إذا 
كان فى موضع لا يتوصل إلى القاضى قبل أن يفسد ذلك الثىء لم يضمن استحسانا 
لآن بعه الآن من الحفظ . و ليس ف ونعه إلاما أنى به .و حك أن أحاب محمد 
رحمه الله مات رفيق لهم فى طريق الحج فباعوا متاعه و جهزوه به “م رجعوا إلى مد 
رحمه الله 35 مو لولم تفعلوا لم تكونوا فةهاء. و الله يسل المفسد 
من المصلح ‏ اه واتداء المسألة : و إذا كانت الوديعة إبلا أو بقرا أو عنما 
و صاحبها غائب فان أنفق عليها المستودع من ماله بغير أص القاضى فهو متطوع ‏ 
الج . (ه) زيادة من و ٠‏ 
3١‏ 
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فأغىعلى أحدهما فوجد صاحبه فى عمخلاته ' مالا فأنفق عليه لم يضمن 
استحسانا . [ و كذلك إذا مات فأخذ صاحيه ماله و جهزه لم يضمن 
استحسانا ] و الدلل علبه أن العسد اللمأذوئين إذا كانوا فى اللاد فات 
م لاهم فأنفقوا فى الطريق لم يضءنوا . وكذا نظير هذا ما روى عن مشاتم 
ولخ - رحمهم لله تعالى ‏ أنهم قالوا: إذا كان للسجد أوقاف ول بسكن لها 
متول فقام واد من أهل الحلة فى جميع الاوقاف و أنفق على المسجد 
فما حتاج إلبه من الحصر" و الحشيش إنه لا يضمن استحسانا فما بينه و بين 
اله تعالى, فأما فى الحكم [ فانه] إذا رفع ذلك إلى الحاكم وأقر' هو 
ما صنع من . و كذا نظير هذا ما حكى عن جمد [ بن الحسن  ]‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنه مات واحد من تلامذته فباع مد مد عر ا ىق 
تجهيزه؛ فقيل [ له * ] إنه لم بوص بذاك * إلى أحد ! فتلا حمد بن الحسن 
رضى الله عنه قرول الله تعالى لم ا 1 ا من طلم 4 فاكان» عل 
قياس هذا فلا ضبان * عليه فما بينه و بين الله تعالى استحسانا . وَأما فى 
الحكم فهو ضامن [ ا قلنا' ] ٠‏ 
)١(‏ وق مصحط المحيط : و الخلاة ما بحمل فيه الخل . و منه المخلاة لجوالق صذير 
وضع فيه الشعير و يعلق برأس الدابة لتأكل منه ‏ اه ٠‏ و قال قله : الل : الرطب 
من النبات ٠‏ قلت : الراد من الخلاة هنا الزنبيل أو الخرج أو نحوه مما يحعل المسافر 





فيه متاعه (؟) فىو «الحصيرء(*)و ىك «وأفى٠‏ وهو تصحيف «أقرء. 
() زبادة من ك (0ه) فى وءك ٠‏ بذلك ٠»‏ (1) آية رقم 7٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
0 ع يوان 1 ١‏ لامر نكن رار راق له لمان 

17 وال 
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( قال: فلو' أن الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك ' 
و أفروا يبقية ' نصيبهم و حلفوا على ذلك رجوت أن لا يكون عليهم 
شى. ) ونظير هذا: الوصى إذا عرف الدذن عل الميت فقّضاه' ولم يقر 
بذلك ولم يعرفه القاضى و الورثئة لا يأثم فها فصل . وكذا نظير هذا 
ما كالوا* فى رجل عنده وديعه لرجل و على المودع مثل تلك الوديمة 
كن و المودع بعل أنه مات ولى بِقَض دينه [ فانه ] بسعه أن بقضى ذلك 
الددن ماله" ولا قرب فكذا هذا" :و كذا إذا كان على رجل دن 
وعلى الغرحم دين مثل ذلك فات الغرحم و يعرف مدبونه * أن عليه دينا 
لفلان [ فانه ] يسعه أن بقضى دينه ما عليه ولا يخر به ورثته. فكذا 
هذااءو [ذا؟ أشقق الررئة الكار:وحلفو | كان داك جائر اي إن شاء ان" 





ولا !ثم عليهم ( و كذا'"' إذا مات الرجل من غير وصية وله و ولد صغار 
ومال" وديعة عند رجل ليس له فى الم أن سق عليهم ؛ و يحتسب 
قله سن "نال دك كن" إذا شل :ذلك ] و حلت أنه لبن الى 
عليه“ حق رجوت أن لا يكون عليه شى. إن شاء الله تعالى ) لآنه ل برد 





(١)وفى‏ كد وارء (؟)فىوء تم ل يقروا بنشقتهء (ع+)وفقوء.ك«بنفقةء 
مكان « ببقة » (ع) و فى كك ١‏ شَصَى ٠»‏ (ه)و فق كه« نظير هذا الوا ء (1) و فى 
ك ه من ماله » (7) قوله ه فكذا هذا »ساقط من وء ك (8) فى و .ك ٠غرعهء‏ . 
زو) ىو ٠«فكناهاها‏ إذاء و فىك ٠‏ فكذلك هامنا إذاء )٠١(‏ كلة 
« إن شاءاللهء ساقطة من و»ك (١١)فىو.ك‏ ١و‏ كذلكء (؟١)فىو.ك‏ 
د وله أولاد صغار وله مال٠‏ (*١افىو:و‏ يحسب مل ٠‏ (؛١)و‏ ىك 
«ولكن ٠(6٠١)و‏ فى ك هلين عليه ٠.٠‏ 

1 


شرح الصدر التهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 





[ به ' ] إلا الاصلاح و هذا موافق لا روينا عن عمد بن الحسن رحمه الله . 

(قال* إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا .فان كان له وصى 
ينفق عليهم من ماله '. و إن لم يكن فرض القاضى لكل واحد منهم فى 
ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم و ضيقها . وكذا 
يشترى للصغير خادما إن كاتف يحتاج إليه ) لآنه من المصالم (*و كذا 
يشترى كل ما كان من جملة المصالم* ) ا قلنا . 

ل حاتف ام 1ق بها أو لتم نان وات كين ل يا* 
ورثها أولادها ينفق عليهم من الهم . فان كان للولد أب تاج فنفةقلة 
الأب على الولد . سوا. كان الولد صغيرا أو كبيرا . وكذا إذا كان للوالد 
أولاد من امرأة أخرى يكون نفقة الآولاد هنا على ' مال هذا الصى فى 
ماله الذى ورث عن أمه ) للآن (لاب إذا كان معسرا ياحق بالآاموات, 
وإذا" كان ميتا بكون نفقتهم على أخيهم. فكذا هنا  *‏ وقد ذكرنا فى 
شرح أدب القاضى فى «٠‏ باب النفقة على الاون » من يلحق بالميت 
ومن لا يلحق بالميت 23 ثم ذكر هنا صاحب الكتاب أخبار! عن ااتابمين 


)١(‏ زيادة من و )١(‏ م1 قوله «لى برد» إلى هنا ساقط من ك (م) فىوء ك 
«هالهم ٠‏ (4؛- 4)ها ين الرقين ساقط هن ك (ه) من ك وهو الصواب . و كان 
فى الآصل ٠‏ قائما .و فى و «فامماء (1)و فى ك «نفقة الأولاد على » (7) و فى ك 
قروو ع فافانة ره دوه للقي وهو ور 
شرح أدب القاضى نحت قول الحسن بن صالم : إن كان للصى ورثة بعضهم موسر 
و بعضهم فقير أجير الموسر بقدر سهمه من الميراث » ولا تأخذ به. فان اذهب س 
5 (11) لاصصاينا 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 





ح للاحابنا أن كل النفقة على الموسرء فهو ( أى الحسن بن صالّ ) اعتير الاارث 
فأواست بقدر الارثء و نحن نعتير كونه ذا رحم بحرم مع كونه أهلا للارث ؛ 
الكن إذا اجتمع: الموسرون و المعسرون حى وجبت النفقة على الموسرين تمتبر 
المعسرين فى حق إظهار قدر ما يحب على الموسرين ثم يحب الكل على الموسرين , 
انه إذا كاتف للصغير : أم » و أخت لاب و أم . و أخت لام »و أخت لاب : 
والاخت هن السو م بن الام معسرتان» و الام واللاخت لاب وأم 
موسرتان : فكل النفقة بحب عليه) ؛ لكن على أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على الأاخت 
لاب و أم . و مهم على الام . ولا تلحمان بالاموات بل تعتتران لاظهار النصب . 
ثم يسقط نصيبهما لعسرتهها . و إمما يلحق بالاموات من لوكان مع الموسرين حيا 
ىرث معهم . أما إذا كان برث معهم فانه لا يلحق بالاموات بل يعتير لاظهار 
النصب ثم يسقط نصيبه لعسرنه ‏ اه ٠‏ و قال بعد ذلك : قال : ولو كانت لرجل 
زوجة و ليست أم ابنه الكبير لم يجحر الاءن على أن بنفق على امرأة والده .و كذلك 
أم ولده لايحير على اللفقة عليها. آرت نفقة الاب إما وجبت بسبب القرابة 
ولا قرابة يينه و بين امرأة أيه ولا بينه و بين أم ولد أبيه . فلا يجير على النفقة 
عليهما ٠‏ إلا أن بكون بالآب علة لا يقدر لاجلها على خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه 
و تقوم بشأنه . فاذا كان كذلك أجبر الاءن على أن ينفق على الى تخدمه ٠‏ زوجة 
كانت أو أم ولدء لآن الاب لا يستغنى عنها فصار ذلك من فروض -اجات الاب 
فهر بمازلة نفقة الاب . خاز أن تستحق بقرابة الاب - اه ٠‏ و ذكر فى باب نفقة 
الصيان : فان كان لاصببان مال فتفقتهم فى أموالحم . ولا يحير الاب على أن ينفق 
عليهم لآن الولد موسر و نفقة الولد الموسر لا جب عل الاب اه ٠‏ قلت : و تجوء 
المسألة مصرحة فى باب نفقة ذى الرحم المحرم من هذا الكتاب ٠‏ و فه أيضا -: 
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بعضها حجة لنا و بعضها حجة لغيرناء وقد ذكرنا الكل فى شرح ادب 
القاضى ' . 

( قال : و الاخت إذا كانت محتاجة و كان لها منزل تسكنه حير 
الاخ على نفقتها إذا كان له مقدار ما يسمى غنياً به' و إن كان ' قيمة 
المسكن أكثر من مال الاخ ) لآن المسكن مما يحتاج إليه ( إلا أن يكون 
فى المسكن فضل ناحية ع_لى قدر' ما تحتاج إلى سكناه فتؤمص أن” تدع 
الزيادة و تنفق على نفسها ) و فى هذا الفصل كلام كثير قد ذكرناه فى 
شرح أت القاضى فى باب النفقة على الابوين' . 
حت بعد ذلك : ولو كان لاصى أم مطلقة وقد خرجت من العدة فاحتاجت إلى أن بنفق 
عللها من كسب ولدها ( أى الصغير ) فاها ذلك . لآن الاب متى احتاج إليه فله أن 
بأخذ منه قدر حاجته . كذا الام اه . 
(1) قلت : وما ذكر ف أدب القاضى و شرحه فهو عن شريك و الحسن بن صاطم 
و السفيان الثورى. ولم يذكر عن أحد من الدابعين و غيرهم ؛ و ذ كر عن :ابن مسعود 
و زيد بن ثابت رضىالله عنهما من الصحابة - والله أعلم )١(‏ لفظ ٠‏ به » ساقط من ك . 
(؟) ويك ٠«كانتء‏ (ع) وفىك «عل مقدار» (ه)ىو. كك «بأن,..' 
(1) قال فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الوالددن نحت قول شريك الذى 
سأله بعض تلا ميذه ( قال قلت : فالاخت الحتاجة يكون لها مفزل تسكنه أ يجير الاح 
على نفقتها ؟ قال : لا ) قال الشيخ الامام شمس الام الحاوانى : لا تأخذ به فان هذا 
ليس مذهبنا . إبما هو مذهب شريك و بعض العدلاء فانهم يقولون : إذا كان الانسان 
دار يسكنها أو خادم بخدمه أو ظهر بركره لا تفرض نفقته على ذوى ر حم بحرم  .‏ 

5 بل 


> بل يبع داره و يسكن دارا بكراء و بسع خادمه و بخدم نفسه بنفسه و بيسمع 
الظهر و تمثى راجلا . فاذا لم ببق من ممه شثىء خينئذ بفرض له نففته على ذوى رحمه , 
وفرقوا بين ذوى الارحام و بين الوالدين و المولودن فان الاب و الولد الزمن إذا 
كان له دار أو خادم أو دابة فانه يفرض نفةته على الاءن و الوالد. وقد ذ كر فى 
الباب الذى بلى هذا الباب عن شريك قولا آخر أنه يحر ا هو مذهرنا . ذان المذهمب 
عندنا أن الكل سواء فى أنه بفرض النفقة . إلا أن يكون ف المسكن فضل نحو أن 
يكون بكفيه أن يسكن فى ناحية منه فيؤمس بسع الفضل و بنفق على نفسه » فاذا آل 
الام إلى تلك الناحية الى يسكنها بفرض له النفقة على ذوى رحمه . و كذا إذا 
كانت له دابة نفيسة ووس بيعها و يشتّرى أوكس منها و ينفق فضل المُن على 
نفسه . فاذا لم ببق من فضل العن ثى. يفرض له النفقة على ذوى رحمه . و يستوى 
فى هذا الوالدان م الاولاد و سار امحارم ٠‏ و قد ذ كر فى الباب الذى ,لى هذا الاب 
عن شر يك أنه فرض لرجل ميض نفقة عل الاب . فلما برأ جاء يطلب النفقة فقال له 
شريك . اذهب فاطلب لنفسك ذان المو جب للنفقة بعد باوغ الاءن هو العذر وقد زال 
ذلك 1 برأ - اه ٠‏ و فى ٠‏ باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذى ر حم عحرم - الم » 
من أدب القاضى و شرحه للصنف : قال ولو أن ام أة لها منزل تسكنه أو خادم مخدمها 
أو متاع لمبزلها ولا فضل فى ثبى” من ذلك و ها أخ موسر أو دجل ذو بعر خرم 
يكتسب ما يفضل عنه و عن عباله فطليت الاخت منه النفقة وقدمته فى ذلك إلى 
القاضى : فان القاضى يبر ذا لرحم الهرم على الفقة عليها إذا كان أخا أو غيره 
للأنها لا تصير غنة بهذا القدرء ألا ترى أنه بحل لها أخذ الصدقة ! و هكذا قال حمد 
ان الحسن . ولم برو فى ذلك خلافا. و قال بعض العلياء : لا يجير الاخ .هقد مرت 
المسألة فى الاب الذى تقدم عل هذا الياب ‏ اه ٠‏ 
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(قال: ولو أن رجلا مات وترك ولدا صغيرا و أبا' فان نفقة 
المخير على الجد ) لأنه' قائم مقام الاب ( فإن كان للصغير أم, ) ذكر 
فى ظاهر الرواية أنه ( يحب عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا ) و روى الحسن 
عن أنى حنيفة رضى الله عنهما أنه يحب الكل على الجد ء وقد مرت المسألة 
فى صدر الكتاب ' ( قال : فان كانت هى فقيرة فقالت ٠‏ ينفق * على مع 
الصغير ٠‏ فان الجد لا يجير على ذلك لانه إذا وجب نفقة اذى رحم محرم” 
لا يحير المنفق على ' من عد مه إلا الولد'فانه بجر على أن ينفق على الاب 


وعل من مخدم الاب ) وقد م شرحها فى كتاب أدب القاضى " فى باب 





() فى وه« جداء مكان ١أباء(١)‏ وفى ك«لآن الجدء(©) وهو قوله: و كذا 
إن كان له أخت و ع »و كذا فى أجناس هذا يمتير الارث بلا خلاف» إلا فى 
خصاة واحدة فان فه خلافا. و هو ما إذا كان له أم وجد فان فى ظاهر الرواية بحب 
عليهها على قدر ميرائهها؛ و روى الحسن عن أنى حنيفة أن النفقة على الجد؛ و ألحقه 
الاب و.هذء الرواية أليق مذهب أى حنيفة فى الميراث فانه بلحق الجد بأب حتى أنه 
قال: الجد أولى من الاخوة و الاخوات اه (؛4) فى وه تنفق»(ه)و ىك 
٠‏ وجبت نفقة ذى الرحم امحرم ٠‏ (1) كذا فى الآصول ٠‏ و الظاهر أن بعض الكلمات 
سقط هنا وهو «٠أرتف‏ افق » او بذاك تستةيم العيارة (7/ و له_لى مراده ٠سألة‏ 
نفقة الولد الكير على ام أة أبيه . وهى : ولو كانت لرجل زوجة و ليست أم أبنه 
الكبير م يحير الابن على أن بتفق على امرأة والده. وكذلك أم ولده لا يحبر 
عل النفقة عليها . لآن نفقة الآب إما وجبت بسبب القرابة ولا فرابة بينه و بين 
امأة أببه ولا بينه و بين أم ولد أبيه فلا يحير على النفقة عليهماء إلا أن يكون حت 

18 /ا١)‏ التفقة 
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التاعل ال 

( قال: فان كانت أم الصى موسرة وله أن موسر لاب وأم' 
وجند أب الاب موسر ) ذكر هنا ' ( إن التفقة [ يجب' ] عليهم أثلاثا : 
على الام الثاث ء و الثلثان على الود والاخ نصفان ) وهذا قول زيد 
رطى الله عنه الذى أخذ به أنو بوسف و جمد رحمهما الله . أما على قول 
أنى بكر [ الصديق ] رضى الله عنه الذى أخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
فتكون* على الجد دون الاخ ( قال: فان كانت الام ممسرة ) ذكر هنا 
( إن النفقة عليههما نصفان ) لانها بجعل كالميت فى عق الاستحقاق علها '. 
واهذا قزل ورهن الله عنةت: أما عق قل أى كر الفتدين رضن التغنه 
[ فانها] مب على الجد دون الأخ ( قال: و إن كان للصى أم موسرة 
و ثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقته على أمه و على أخيه لامه' و على أخيه 


وس ل موصي م 


ب بالاب علة لا يقدر لاجلها على خدمة نفسه فبحتاج إلى أن مخدمه و تقوم بشأنه 
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سستصيحث ممصم عدا مد جمد وم 





فاذا كان كذلك أجير الابن على أن ينفق على الى تخدمه زوجة كانت أو أم ولد 
اه فلك وقد اوزدتها قبل ذلك ف التعليق ص 10 و أعدتها لاحالة الشارح 
عليها . و سيأنى عن الشارح فى المآن ٠‏ 

)١(‏ فى ء «باب النفقة على الآنوين فى أدب القاضى ٠‏ (؟) و فىك ٠‏ وله أخ 
لآب و أم موسرء (ع) و فى كك« فقد ذكرنا هاهنا » و ليس بثىء. و الصواب 
هذ كر هناء كا فى الاصل ):١‏ بين المربعين زيادة من و (ه) فى و٠‏ يجب » مكان 
«شكون (١‏ )و فى ك « فقد ذكر هاهناء فى و ٠‏ فد ذ كر هناء (/0) فى و 


«علهماء (م) و فىك ٠‏ للام ٠»‏ 
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لاب و أم' على ستة أسهم : على الام السدس ء و على الا لام السدس . 
رعلى الاخ لاب وأم الاربمة الاسداس ' ) لآنه لو مات كان ميرائه 
بينهم كذلك ( قال: ولوكان له أم موسرة و أخوان موسران أحدهما 
لاب وأم والاخر لاب فنفمته عل اللام والاخ لاب و أم ؟ ابدانا؟ 
السدس على الام , و الخنسة ؛ الاسداس على الاخ لاب و أم ) لآنه لو مات 
كان ميراثه بينهما كذلك . فالاخ * لاب لم يرث هنا [ شيا ] و حجب 
الام من الثلث إلى السدس لا عل" فى الفرائض . 
فعلى هذا الترتيب بى صاحب الكتاب المسائل إلى آخر الباب» 
واعتير' الاارثء. ثم فى الموضع الذى برئون جميعا لكن بعضهم معسر و بعضهم 
موسر* فانه بحمل النفتَة كلها على الموسرين لكن خصتهم'. و يجعل المعس ركالميت 
فى حق الاستحقاق عليه و لكن'' لا يحعل كالميت فى حق إظهار حصة الباقين , 
بل يظهر [ى] نصيب المعسر ثم سقط عنه لعسرته ''. بان ذلك ( إذا كان 
له أم . و أخت لاب وأم. و أخت لآب . وأخت لام . والام والأاخت 
لام و أب موسرتان. وإلاخت لآب واللاخت لام معسرتان : فنفقة 
)1١(‏ و ىك ٠للاب‏ والآم » )١(‏ و فىك ٠‏ الاب و الام أربعة الاسداس » 
و سقط منها « و على الاخ لآم السدس» قبل ذلك (م) و فى ك ٠‏ للاب و الام ». 
(؛) وفى ك مخسة» (ه) وف ك ١و‏ الآخ١(1)وفىك‏ ١لا‏ عرفء٠(7)‏ كان 
ف الآصل « اعتبار »و فىو. ك ٠اتعتبرء‏ وهو الصوابء فأئئتاه فى المآن . 
(8) وف كه لكن بعضهم موسر و بعضهم معسر » (4) فى وء كه بحصصهم». 
)٠١(‏ وف كه لكن » بثير واو (11)فى و« عنهم لسرتهم» . 
4 الصى 
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الصى على الام و الأاخت لاب وأم على أربعة أسهم ) لآنهن 5 
مياسير كان ' حصة الام والاخت لاب و أم أربعة أسهم ( لآنه لو مات 
الصى كانت حصة الام والآاخت لاب وأم ) من ميرائمه أربعة أسهم 
من ستة أسهم' . فكذا فى النفقة * اعتير الأاخت لاب و الأاخت لام حتى 
بظهر نصيب الآم و [ نصيب ]" الأاخت لاب , أم ثم أسقط خصيب اللاخت 
لاب واللاخت لام لعسرتهما. و أوجب الكل عل الام والأاخت لاب 
وأم. لكن على قدر سهامهما' . قال الشييخ الامام الاجل شمس الأ“مة 
[ أبو جمد ] عبد العزيز نن أحمد الحلواتى رحمه الله : الات لاب و الأاخت 
م ل تلحنا بالموتى. بسب :السيرةء إذ لو لحتنا" بالموى كانت النفقة عل 
الآم واللاخت لاب و أم أخماسا: خمسان على الام . , ثلاثمة أخماس* على 
الاخت لاب و أم. كالميراث ٠‏ فال شمس الام : و إما ياحق بالأاموات 
من لا برث معهنا. أما من كان برث ممههما [ فانه] لا يلحق بالاموات 
بل بعتير فى بان نصيب النفقة ثم يسقط نصيبه بعسرته و يحب على الآخرين 
كل النفقة بقدر ميرانهم ٠‏ 

إوافين الإقف ,ررد عاتب لكاب الزجمةا النان سائل 


الفرائض 'ما لو شرحناه فى قسمة النفقة حسب ما شرحناه فى تقسم الميراث ' 


مومحح جه 


(1)وفىك١لانهم‏ لوكانواء(؟) و ىق ك٠‏ كانت ٠‏ (> ) لفظ ٠‏ أسهم ٠‏ ساقط 








من ك (ع) و فق ك «١‏ فكذا الثفقة » (ه) زيادة من و( )هو فى كه لآب وأم 
على قدر وراثتهها » (7) فى و هلو التحقن ٠‏ (م) و فى كه الأخماس » (5) زيد 
فى وه السرخسى » ( ٠١‏ ) و فى ك ٠‏ شرحناه لقسمة الميراث ٠ ٠»‏ 


١١ 


شزس د الصدر الشهيد نعل كناب البفقات؛ للامام.الخصافن 
يطول وقد أعرفه. [ بعضها] فى كتياب: الفرائئض و:بعضها ' :فق كتاب 
0 فلا نذكرها هنا - و الله أعل. بالصواب.٠...‏ 
٠‏ باب المرأة الفقيرة رة بكرن ؛ 3 0 7 0 0 
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متفرقات مياسير قنفقة الاءن الصغير على خالته أخت أمه لأبيهاو أمها خاصة ) 
لان الام لما كانت معسرة كانت" ملق بال.وات : 0 استحقاق 
النفقة عليها بذ انالك لآب و لال لام لا ترئان مع الخالة لاب وأم 
تلجفان بالموق : فتجب " النفقة على الخالة لاب وأم ( و أما نفقة الام 
فتكون' على أخواتها على خمسة أسهم: على أختها لابيها و أمها ثلائة 
أخماس . و على أختها لآبيها خمس . و على أخختها لامها خمس ) لان الميراث 
ينهن كذلك" ( و أما إذا كن مان الغلام ابنة كان' نفقة الام والابنة ' 
على الخالة لاب و أم خاصة ) أما* تفقة البنت فللا قلنا فى نفقة آلاءن . 
و أما نفقة الام ففرق بين-الان و البنت*. و الفرق أن الاخوات' لا برئن 
مع الاءن [ شيا ] لجعل الااءن المعسر كالميت , ولو كان هيتا كان ميراث الام 
بين الاخوات أخماسا. فكذا نفقتها . أما هاهنا فالاخت'' ترث مم البنت 


(؟) لفظمء بعضهاء سائط مر ك (؟) فاوء كه إذا كانت » (5) و .فى ك, 
دو بحب ١‏ (4)حىو.ك ٠فانها‏ تكون + )نو فى ك ٠هكذاء‏ (1)م فى. 
كه بنتا كانت » (7) و فى ك «البنتء زم) و فى كاهو أماء (4) و فى ك 
« فرق بين البنت و الاين » )1١(‏ ولهى ك ٠.الااخت ٠ ٠‏ 000 
0 (18) فلا 


شوح -الصدر:العهيد على كتاب النققات للأمام الخماف 





لإم؟ من ميرائها. بل يكور ميرائها بين البنت و الاخت لاب وأم 
نصذين , فكيذا لا تحب نفقتها' عليهها ٠‏ و عل هذا القياس جواب مسائل 
هذا الباب فلا نطيل؛ و كذلك لباب الذى يلى هذا الباب وهو ١‏ ياب 
الرجل الزمن المعسر » مسائله. خواجها صاحب الكتاب على جواب 
الفرائض , و هو ظاهر فلا نطيل ‏ والته أعلم بالصواب . 
باب نفقة المطلمة 

5 إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة فصلى 
زوجها لما ' النفقة و السكنى ما دامت فى العدة , حاملا كانت أو سبايلا ْ( 
و هذا مذهبنا. و قال الشافمى رحمه الله :ارت كنت عائلا لا تستحق 
[ النفقة ]" . و إن كانت <املا تستحق الفقة لاجل الحبل' ٠‏ واحق 
المنألة فى المسوط' 
ر1)فىوء ك١‏ والآخت لآم٠(؟)فىوء‏ ك١«‏ النفقة »(ع) فىوء كك ٠‏ فلها 2. 
(ع)اذقفوء كَُ «سواء كانت حاملا و حائلا » (ه) نين المريعين زيادة من و ٠‏ 
(1) وفىك «الحلء (7) فىو .ك٠‏ و حت المألة المبسوط » . و ف باب النفقة 
فى الطلاق و الفرقة و الروجية من مبسوط السر خمسى ج ه ص ٠١١‏ قال : و لكل 
مطلقة بثلاث أو واحدة السكبى و النفقة ما دامت ف العدة » أما المطلقة الرجعية 
فلانها فى بيته متكوحة له كا كانت من قبل . وأ إبما أشرف النكاح على الزوال عند 
اتقضاء العدة و ذلك غير مسقط للنفقة . كأ لو آلى منها أو علق طلاقها بمضى شهر ٠‏ 
فأما المتوتة فلها النفقة و السكبى ما دامت ف العدة ‏ عندنا. و على قول اشافعى ‏ 


وك 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 





سح رحمه الله تعالى لها السكنى ولا نفقة لماء إلا أن نكون حاملا . و على قول ابن 
أنى ليل رحمه الله تعالى لا نفقة للبتوتة فى العدة , و استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس 
رضى الله عنها قالت.ه طلقنى زوجى ثلاثا قل يحعل لى رسول الله صل الله عليه و سل 
نفقة ولا سكن » إلا أن فى مة هذا الحدرث كلاما ء فانه روى أن زوج فاطمة 
أسامة بن زيد رضى الله عنهى) كان إذا سمم منها هذا الحديث رماها بكل ثىء فى 
بده » و عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تلك المرأة قتنت العالم - أى بروايتها هذا 
الحديث . و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة ينا 
صلى الله عليه و سل بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ؟ حفظت أم نيت ؟ 
سمعت رسول الله صل الله عليه و سل بقول ٠‏ للطلقة الثلاث النفقة و السكبى ما دامت 
فى العدة » و تأويله إن ثبت من وجهين: أحدهما أن زوجها كان غائيا فانه خرج 
إلى امن و وكل أخاء بأن ينفق عليها خبز الشعير فأبت هى ذلك ولم يكن الزوج 
اضرا ليقضى عليه بثىء أخر . و الثانى أنها كانت بذيئة اللسان على ما روى أنها 
كانت تؤذى أحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلل الله عليه و سل أن 
تعتد فى بيت ابن أم مكتوم رطى الله عنه فظنت أنه لم يحل ذا نفقة ولا مكى , 
“م لا خلاف ف استحماقها السكى فانه منصوص عليه بقوله تعالى 9 ولا خررجوهن 
من بيوتهن ‏ الآبة »وال اله اشكر 01 من حيث 0 فعلداؤنا قالوا : النفقة 
و السكى كل واحد منهها حق مالى مستحق ا بالنكاح .و هذه العدة حق من حقوق 
النكاح فك ببق باعتار هذا الحق ما كان لا من استحقاق السكى فكذلك النفقة. 
و باستحقاق ااسكبى شين ماء ملك اليد للزوج عليها ما دامت ف العدة ٠‏ و 5 يبت 
استحماق النفقة بسبب ملك المين يثبت بسبب ملك اليد ( إلى أن قال ) فأما إذا ‏ 


١/5‏ كانت 


(قال : فان ادعت' أنها حامل أنفق عليها ما ينها ' و بين سنتين 
كل طاقها ) لان عد انها ما تافضى بو ضع الجبل؟' لانها صدقت ف كونها 
حاملا والولد سق فى البطن ستتين ( فان مضت ستتان ولم تلد انقطمت 
اللفقة ) لآن الولد لا ببق فى البطن أكثر من ستتين ( قال : فلو أنها 
قالت' دكنت أتوهم أى حامل ولم أحض إلى هذه الفاية» ر تعى أنها 
ممتدة الطهر (هو طلبت النفقة فانه يدر لمأ" النفقة مالم تدخل فى حد 
الأرائى؟ ناذا مخلك يت لقنب المينة لان :اكور أن المنتدة علهزها 
لا تنقضى عدتها ما لم تدخل فى حد الاياس . و بمضى بعد ذلك ثلاثة أشهر 
سح كانت حاملا فلها النفقة بالنص و هو قوله تعالى 5 و إن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حى ,ضعن حلهن 4 ( إلى أن قال ) و فى قراءة بن مسعود رضى الله عنه 
«آسكنوهن من حيث سكت و أنفةوا عليهن من وجد م » و قراءته لا بد أن نكون 
مسموعة من رسول الله صل الله عليه و ل . فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها 
يحب الاقم و أن قله تثال 9 وان كك أ لات عمل © لادالة [شكال كان عن 
أن يتمع ٠‏ فان مدة امل تطول عادة فكان بشكل أنها هل تستوجب النفةة بسبب العدة 
فى مدة الجل و إن طالت ؟ فأزال الله تعالى هذا الاشكال بقوله حتى يضعن حملهن ) 
الخ ٠‏ فان شت زيادة الاطلاع فراجع المبسوط ٠.‏ 
(1)ىو.ك٠١وإنادعت٠(؟)وق‏ كهمابنه١٠(م)‏ ق كه الحملء (؛) ىو 
د ولو أنها قالت » وفى ك١«‏ ولو قالت ١٠(ه)أى‏ بحرى علبها النفقة؛ الادرارة وظيفة 
الجندى ء بقال : درت الناقة بلينها أدرته .و العرق درأو درورا: سال.و أدر أله 


لك أخلاف الرزق : أ كر الرزق عليك (1) و فى ك ٠‏ البأس » ٠‏ 


شوب اصدز الشهيد كلق كتابية” النهقات, ب للامام ١‏ الخصاف 
قال فلوءأنها: محاضت:بفى هنبد الثلاثة الإشهر' تمتأهيم ال العدة .بالحيض ) 
نه ظهن أتها لم تمكن آخمنة ( ولا النفقة ) لآنها منوعة تلحقه :. 
ا “قال 8ن ضفب عالق أل 0 انه وف سترة ' تحضف ؟ 
0 داخل. وليكلا بجامع فعدتها لاه حي ( لكن :هذا إذا. لمكن 
مراهقة. [ فأما إذا كانت مس اهقة ] ينبغى أن بوقف حالما و .يدر عليها النفقة ؛ 





مالم يظهر فراغ ونا وقد 5 1 هده المسالة ف شرح أدب القاضى فى 
ناب تفقة"المطلقة ' (ال : فلو أنهنا حاضت- فى هذه الاشهر الثلائة 
(1) وف ك ةأشهر” (1) وفك تعفد 2و فى باب النفقة فالطلاق'و' الفرقة 
و الزوجية رن ميسواط الخام ادوع وهم 3 : و إذا تطاولت العدة 
بالمرأة فالنفقة لما واجبة جتى :نقضى العدة: بالْحيض أو بالشهور عنم الاياس » لآنٍ 
سبب | لاستبحقاق احم فبيق الإستحقاق ببقَاء السيب طالت المدة أ قصرت , ألا رى 
أن فى الطلاتي. الرجمى يستوى بين أن تطول مدة الحيض أو:تقصر !و الأصبل فيه 
حديث علقمة فانه طلق ام أت فارقفع حيضها سبمة عشر شهز .م مات فورثه منها 
عبد الله بن مسهود رض الله عنه ي قال.: إن الله. جين ميرائها عليك ‏ امء ‏ . 
(6).قوله «لم تحض.٠‏ بباقط مر لك (4) فى وه تحب عليه .ا النفقة » و فى ك 
« يحب عليه النفقة ٠‏ (ه) و هو قوله : قال و إن طلق -الرجقى ام أنهو هي صغيرة 
م سحطن وقد دخل بها'ومثلها 007 ثلائة, أشهر ينفق عليها كذلك تراك 
الله عر و جبل (: بو اللانى لم محضن 4:. قال القاضى الامام. أو على النس : هذا إذا 
م تكن مىاهقة . :أما إذا كانت مراهقسة فإل : كان الشييخ الامام أ و بكر محمد بن 
الفضل يقول : عِدتها لا تنقضي بئلامة .أشهر يل بوقف الحا إلى أن يظهر أنه ب 
7 (19) تستأنف 


5 


شرسع الصدر. الشهيد اعبى كتانب النفقات ,للا مام.. الخصافن 
تلتأنف ١‏ العدة بالحيضء لما عل فى المببوط 21.5 .20 
...٠‏ - “(“فال :و المختلعة و المبارثة ؟ لها النفقة و السكنى: ما دامت ف العدة»: 
فأن اتختلمت على “أن أيرأته من الثققة حت و السكنى البراءة عن النفقة . 
7 تصع ' عن السكتى ) لان الثفقة حقها . و السكتى -ق الشرع . لكن 
لو" أبرأته عر عم التي به ح؛ فاذا لم تصح المراءة عن السكنى' بنظر 
هل. حبك بذلك الولى. أم لا راب بدر عليها اانفقة مام 3 فراغ 
رحمها ان دن ا الشهور استقبلت العدة بالحيض لا قلنا . فأتفق علها 








حى ينقضى الحيض ١‏ 

(1) و فى ك ٠‏ فى هذه الثلاثة الأشهر انها 0 وناك الرجعة من 
مبسوط الانام السرخى ج 3 ص 37 : فان كانت تعتد بالشهور اصغر و إياس 
خاضت انتقض ما معنى من عدتها الشهور .و كان علها تلاك خنطل ٠‏ أما'ق 
الآبسة فظاهر انها ا خاضت كين .ا م تكن أيسة , و إما كانت غتذا طهرها: 

وأنا 95 0 إذا حاضت ذلا أنها قدرت على الاصل 1 حصول انر د 

ا القدرة على الاصل عع اعتيار البدل . ولا يكمل مع الآصمل لآانهيا 
لا يلتقيان فلا بد من . الاستثئاف .و على هذا قالوا : لوطلةها تطلمة. لخاضت 
و.طهزتقبل.مضى الشهر له أن يطلقها أخرى . لآن الفضل بالشهر بين الطلاقين 
كآان.قيل. الحيضى - د ) فن و١‏ لك :.وهو الصواب :و كان فى الامل ٠‏ و المانة ٠‏ 
وافو حزيك (4) ىق وك ٠‏ ولماتصم الراةء (8 الو ]نم مكارت 
«لوءر) قوله: عن السكى »: شاقط من لك ٠‏ 


لاما : 


شرح الصدر الشهيد عبل 5تاب النفقات للامام الخصاف 
( إن كان المنزل ملك الزوج فينبغى أن يخرج [ الزوج ] منه' و يمتزل 
عنها و يتركها فى ذلك المنزل إلى أن تنقضى عدتها . وكذا إذا كارف 
بكراء" . ولو استكرى لما منزلا آخر يحوز. لكن الافضل أن يتركها فى 
المنزل الذى كانا يسكنان فيه عند قيام النكاح ". هذا هو الكلام فى الطلاق 
البائن » [ و] أما ( إذا طلقها طلاقا رجعيا ) فقد ذكر صاحب الكتاب 
بعد هذا ( أنه يسكنها فى المنزل؟ الذى كانا يسكنان [ فيه ] قبل الطلاق) 
لانه لا بحب عله أن ستزل عنها فكان له أر# يسكنها فى ذلك الأزل 
وهو فيهء وف الطلاق البائن يسكنها أيضا فى ذلك المنزل لكنه يمخرج 
عن ذلك المئزل أو يعتزل عنها فى ناحية . 

( قال: و الملاعنة و امرأة العنين إذا فرق بينهما لما النفقة و السكى . 
و كذلك الامة والمديرة” و الصغيرة إذا أعتقت و أدركت الصغيرة 
)١(‏ و كن ف الآصل «منها» و الصواب «منه ٠‏ كا هو فى ك . إلا أن يعود ضمير 
المونث إليه لتضمينه معى الدار (؟) و فى ك « إذا كانت بكراء » (8) وكاتت 
فى الأصل ٠‏ عند عدم قيام النكاح » و ليس بشىء . و الصواب ٠‏ عند قيام النكاح ٠‏ 
كا هو فى وء ك (؛) و فى كه ف ذلك المنزل » (ه) كذا فى الاصول . و الظاهر 
أرن قبد التبوءة سقط هنا من الاصول» يدل عليه قول الشارح بده فى الفرق 
٠فانهها‏ نما تستحقان النفقة إذا وجدت التبوءة من المولى » وما قال فى المكانة 
:ولا يحتاج فى ذلك إلى تبوءة المولى »,و هو موجود فى أدب القاضى وكذيلك فى 
المحبط . و فى كاب النفقة من المحصط : و كذلك المديرة و أم الولد إذا اعتقتا و هما 


عند زوج قد بوأهما المولى يبنا فلهما النفقة و السكى , و كذلك الصخيرة إذا -: 
اما واختارت 


فاختارت نفسها و وقعت الفرقة : لها النفقة ) لان الفرقة جاءت من قبل 





المرأة لا سيب هو معصة' . 
( قال : و المكانية لها النفقة و السكنى . ولا يحتاج فى ذلك إلى نبوءة 

المولى ) فرق بينها و بين الامة والمدرة فانهها إمما تستحقان اانفقة إذا 
وجدت التبوءة من المولى » و الفرق أن المولى لا مملك استخدام المكاتبة 
فلا يحتاج إلى تنوءة الم ىفولا كذلك الامة و المديرة . ثم تفسير احوة 
أن يخل المولى بين الآمة و زرجها و يدفعها إلبه ولا يستخدمها. أما إذا 
ح أدركت فاختارت نفسها فلها النفةة بو السكنى ‏ الم ٠و‏ فى أدب القاضى و شرحه 
للصدر الشهيد هذا فى باب نفقة المطلقسة قال: و الامة إذا أعتقت وهى عند زوج 
قد بوأها بينا فاختارت الفرقة فلها السكنى و النفقة - ال ٠‏ فهذا أبضا يدل على أن 
قد التبوءة سقط من الاصول - والله أعل . 

)١(‏ فىمءك ٠‏ لآن الفرقة ما جاءت من قبل المرأة سب هو معصية ٠‏ قلت قال 
الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب نفقة المطلقة : و الاصل فى هذه المسألة 
و جنسها ما قال صاحب الكتاب . و ذلك أصلان . أحدهما أن الفرقة مى وفعت 
بين الزوجين ينظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية 
أو غير معصية . و إن كانت من جهة المرأة ينظر إن كانت غير معصية فلها النفقة . 
وإن كانت معصية فلا نفقة لما . لآن النفمّة صلة لها و يعصبان الروج لا تحرم 
عن الصلة . أما هى إذا عصت حى وفعت الفرقة جاز أن حرم عن الصلة لمكارتف 
عصيانها . و نظير هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحق لا بحرم عن المير اث ٠‏ 
و إن كان بغير حق بحرم - الخ ٠‏ 


08 





كاف اتذهب و كةو تخدم اها لا كرف [ ذلك ] البوة به [ها! 
فتسكون النفقة على المولى . 

(زقال: :] ولو أن امرأة “الرجل ارئدات عن الاسلام" بانت منه 
ولى يكن لحا عليه نفقة ".[ العدة ]؟ لآن الفرقة. جاءك:من: قبلها بسيتٍ 
هر معصية (:وكذلك او طاوعت ابن زوجها ) لا قلنا ( وإننت_ ل تنكن 
مطاوعة تستحق النفقة ) لآن. الفرقة لم تمع إسبب .من جهتها ( قال : 
المطلقة طلانًا باثئنا إذا ارتدت > لا نفقة لها ) فرق بين هذا و بين ما إذا 
طاوعت اء: ن الامج فان هناك لا تسقط النفقة . و الفرق أن المرندة حيس 
لق ع فلا تق عحبوسة الحق الزوج” ".ولا كذلك غيرها . 
< ( [قال: ]كل نكاجكان الزوجان يتوارثان علي لو مات حدم 
نطلتها* الزوج وقد دغل بها فان لها عليه النفقة و المهر بدخوها بها:'), 
اعتير الارث بوجوب النفقة , وهذا الأصل غير سديد على قول. أفى حنيفة 
رضِى الله عنه , ٠‏ لآن الذى إذا تتزوج أمه انها تستدق النفقة عنيد 
ولا بتوارثان لو مات ٠١‏ أحدهما . ْ ١‏ 0 

( قال :ولو أن .رجلا طاليته 55 007 إل القفنى 
فال للةاضى. د.قد كنت . طلمتها منذ. سئه فى إنقضت _ عد تها فى هذه المباة + 
(1) زبادة من و(؟) از يذ ف لك“ الما باقه» (ع) مي “لك 3غ) لؤحز'مغلة الثفقة * 
للمدقء (ه) فو مو المطلقةطلاقا”بائنا إن ارتنات» (+) فى لك دح الماع » -- 
(اوق ك٠‏ حق الرزوح زميق و« طلقهاء (و):فى و . كد فان لها فيه 2< 
)٠١(‏ و فى ك٠‏ بدغول بهاء(١١)‏ و ىك :إن مات» . 


اقيق/ 620 ث ححدات 


و 


مه شد مسويس حبيا ب شوشو . حيسم اي ا لج ماوعا ا 





لمهي لوس يا .0م هوم ويجوو ". يجي > 


و حدات 0 0 القاضى لا 0 0 ' أن 0 
:بقوله .لملجال. و هو باسناده ' بريد إسقاط النفعة عن نفسه فلا يصدق- إلا : 
بينة (.فلن شهد له.شاهدان. بذلك. و القاضى لا.يعرقهما ) [.يعى: الشاهد بن 
أنهما عدل أو غير عدل ] ' ( فانه يأمره بالتفقة' [ عليها ) و يفرض لما 
وح كر اميه قت لم بظهر بعد ( فان عدلت 
البيشة وأقرت [هى] ' أنها قد حاضت ثلاث حيض فى هذه السنة 
فل كنققة لا عله من رقت أخذت منه شيئا ردت" غلة )لأنه ظهر " 
أنها أخذت قال الفين بدي سو د 0 
(قال: ولو أن رجلا طلق امرأته طلاتا ملك الرجعة كان [ لها] 
عله الثفقة و السكتى ما دامت ف العدة . فان وطئها ابنه أ و .قبلها بشهوة 
وهى مطاوعة * ل يكن لها م النفقة ) فرق بين هذا وبين ما إذا 
كانت مطلقة طلاةا بائنا. و الفرق أن الفرقة هنا ما حصلت بالطلاق فيكون 
وقوع الفرقة بسبب وجد منها و هى معصية*. ولا كذلك فى الطلاق 
الذا + ظ | 
(قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة فلم ' يدخيل بها حتى جاءت, 
بولد لما تلد النساء. ) يعتى فى _مدة تلد النساء [ فيها ] ( قنفاه الزوج. 
)١(‏ واف ك« فارتت ف الطلاق لا يقبل قؤله » (#) و فى كه وهو الاسناد 4" 
(*) .زيادة من ك (؛) و فى ك ٠‏ النفقة» (ه) زيادة من و (1) و فى ك «٠‏ رددئه ». 
(يو)ى ف ك ١‏ ظهر عليه » 3م) وف ك دطاوعته + (و) فى وء ك ٠‏ هوممضية 06 
)1١(‏ ف ودءلم:(11):فىوء ك « 5 تلك النساء». و ليس .صواب ؛ يدللعليه 
قرل الشأرح بعد ه يعى فى مدة ٠‏ الى 


قر :+ 





شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
فلاعن القاضى بينهما : فلها الصداق و النفقة و السكى ) لآانه ثبت ' الدخول 
( بالشاهد وهر الولد. فكانت هذه فرقة وقعمت بعد الدخو ل ) من جبهة 
الزوج» فكان لما تمام الممداق و النفمّة و السكتى ‏ والله أعلم بالصواب . 


باب النفقة على ذوى الرحم المحر م" 

( قلت: أرأيت الرجل هل يحدر على نفقة ادام الزسال مق 
وق الرحم الحرم منه ' إذا لم تكن به زمانة* ؟ قال: لا جر إذا كان 
رجلا ولم نكن به زمانة إلا على : الاب. والجد أب الاب , و الجد أب 
الام . و الاجداد و إن ارتفعوا ) لان امم ٠‏ الوالدء' يجمعهم. فكل من 
يجمعه و أباه' صفة الولد [فانه] ' جر عل نفقته و إن لم يكن الذى يستنفق * 
ويامب وذلك: الفاكه وكذلك الدوجة*, فأما غير فلو ةا 
إذا لم نكن بهم زماتة . 

( قات : أرأيت الرجل يكون له ابن رجل و ليس به زمانة ٠"‏ هل 
يحر على النفقة على ابنه ""؟ قال : لا ) للانه لما أدرك فقَد خرج من أن 
)١(‏ ىوه ششت»ء (١)لفظ‏ «الرم » ساقط .ن و (2م) لفظ ٠‏ منه» ساقط 
من ك ( 4) الزمانة : العاهة » و عدم بعض الاعضاء . و تمطيل القوى . و الآاطاء 
يخصونها بالشلل و بسر ف اليد (ه) ٠ن‏ و »ء ك ؛ و كان فى الاصل «الوالد لهم » . 
(1) فىوءك ١٠‏ إباه» بالياء التحتانية بنقطنين (7) زيادة من و (8) و فى ك 
يستحق ٠‏ (4) و فىك هو كذلك البسات و الروجةء» )٠١(‏ فى و«فنهم 
لا يستحقون ٠‏ و فى ك ٠‏ فانهم لا يستحقون شيئا )١1(‏ فى و . ك ١‏ له ابن ليس به 


زمانة ١8 ( ٠‏ ) فى وه عل أبيه ٠‏ و ليس بصواب ٠‏ 


م يكون 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات الامام الخصاف 

كون للآب عله ولاية فتسقط نفقته عنه . إلا أن يكون زمنا ( قال : 
فان لم تكن به زمانة ولكن لا يقدر على العمل : يستحق أيضا ) لآنه 
منزلة الزمن . حتى قالوا : إن الاب إذا علم ابنه العم وكان طالب العم 
فكان لا بحسن العمل ولا يهتدى إلى الكسب فان' نفقته تكون عليه 
منزلة الرمن و الانثى. وقد ذكرنا هذا فى شرح أيه القامي: قت 
النفقة على الاوين' : 
( قات : أرأيت رجلا له ابنان ' أحدهما موسر مكثر و الآخر متوسط 
د انو نوك يلت ازور عون الا ناوه ال مود لقنو 2 
طالب العلل ولا بحسن العمل فان - الخ » ٠‏ 
(؟) وف أدب القاضى للخصاف ف باب النفقة على الابوين و شرحه للشارح هذا : 
ذ كر ( عن الحسن قال : يجير الوارث على نققة من برثه و إن كان به قوة العمل إذا 
كان لا سن العمل ١‏ فانه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا بأمرونه بالعمل فصير 
هو كالعاجز عن الكسب بسيب المرض و الزمانة . قال الشبيخ الامام شمس الاامة 
الحلوانى : الرجل الصحيح قد لا بقدر على الكسب تحرفة أو لكونه من أهل السوئات 
( قلت : هو جمع وت و حتف لواف © هودن لوي كن مدا 
عن الكسب .اذا كان هكذ! كانت ننقنه على اللآاب .و هكزا قالوا فى طالب 1.01 
إذ" كآن لا هتاوق إلى جوة الكندين: ل اسقط دنه عق الاب الو مق الات 2 
(؟) قات : اختصر الشارح هذه المسألة وعزا تفصياها إلى شرح أدب القاضى له ١‏ 
كت السب ها تهنا ددرا ؟ فل جد مسن الا ذا 
أحدهما موسر مكثر والآخر متومط الحال كانت النفقة عليههما تجمل عل الموسر سه 


الحال فنكيف' تتنكون الففقة تعليهي:؟ قال.: يحل مشلل المنكثر منهنا 
أكثر ) وذكر فى المبسوط و قال::. تنكون: بينهما على الدوا:. وقد مرت 
المسألة على الاستةصاء فى شرح. أدب القاضى فى باب .النفقَةٍ على الآ نوين" .. 





ح المكثر' فى ذلك ! كثر ما تحمل عل الاخرء مكذا ذكره الخضاف فى أدب القاض ” 
و فى نففائه . و ذ كر عه 3 المسويا فال : تكون ننهما عل السواء لآن العمرة 
لليسار و كل واحد منهما موسر فكانت النفقة علهما عل السواء ؛ قال الشبخ الامام 
شم الآبمة الحلوانى رحمه الله : قال مشايخنا : إمما تسكون النفقة عليهما عل ااسواء إذا 
تقاونااق الساو قافا سيا + أنا اذا تقار تفاونا فاعها حب أن ففاونا فى قاد 
التفقة . “م إذا قضى القاضى بالنفقة عليهما فأنى أحدهما أن يعطلى الاب ما يحب عليه 
فالقاضى بأمى الآخر بأن بعطى كل النفقة . ثم بر جع عل الأخ حصته؛ لآنه لو لم يكن 
إلا هو كان كل النفقة عليه . فاذا وقع العجز عنها من جهة الاح يؤخذ كل ذلك منه 





“م هو برجع على الاخ بحصته - اه ٠‏ < 

(١)وفىكه‏ كيف» )١(‏ قلت : ذكر فى باب التفقّة على الآبوين مرن_ أدب 
القاضى ما ذ كره صاحب الحيط الذى نقلته قبل ذلك . و هذه عبارته : ( قال : ولو 
أن رجلا محتاجا وله ابنان أحدهما .وسر مكير و الآخر متوسط الحال كانت النفقة 
عليهما يحعل عل الموسر المكثر من ذلك أ كبر ما يحمل على الآخر ) هكذا قال 
صاحب الكتاب ههنا و فى كتاب النفقات » و ذ كر حمد فى المسوط و قال : إنه 
يكون بينهما على السواء لآن العيرة لليسار . فاذا كان كل واحد منهما موسرا كانت , 
التفقة عليههما على السواء؛ قال الشيخ الامام شمس الآئمة الحلوانى : قال مشايخنا : إمما 
تكون التفقة عليه,ا سواء إذا تفاوتا فى البسا تفاونا بسيراء أما إذا كان التفاوت > 

ظ 4م . )1 قال 


. “شرام الضدئ الشهيد: على. كتاب::النفقات' للاملم' الخصياف 

: (تال: ولو أن ترجلا مضا وا له ابن و.ابنة. كان '.. تشعته :.عليهها. 
نصفين ) لآن فى نفقة الآبا. و الآولاد يعتير أصسل القرابة: .ولا يمتير 
الارثء و هما استويا' فى أصل القرابة ( [قال: ] ولو أن رجلا فقيرا له 
أولاد صفار بحاو ثم وله ان كبير موسر فإن الاءن يجحر على نفقة أيه 
و[ عل نفقة ] ' أولاده الصغار ) لآن الاب إذا كان معسرا جعل كالميت. 
فتكون نفقة [خوته عليه إذا كانوا صغارا معسرين ([ قال:]' فان كان 
للآب زوجة ليست بأم ابنه الكبير ' فليس عل الاين الكبير أن ينفق 
عليها و [ لا ] ' على أم ولد أبيه؛ إلا أن يكون بالآب علة ' يحتاج إلى من 
د مه فتكون فق الخادم على الاءن أهضا * ) “م اشترط * هاهنا تغاسة 
الاب فقال : ه إذا كان الاب محتاجا إلى الخادم فنفقته على الاين , ٠"‏ , 
ولم يشترط هذا الشرط فى بعض المواضع و لكنه قال بأن '' نفقة الاب 








-: بينهما فاحشا ففجوز أن بتفاوتا فى قدر النففة - اه قلت : إن الامام بر هان الدين 
تقل عبارة أدب القاضى و عبارة شرح عنه مر. غير نص عله » و هُكذا عادته 
الشريفة فى عه و ذخيرتسه - قننه ! إلا إبعالة اط من قوله « ثم الل » 
زائدة فلعلها من إفاداته و ألله أعم . ا 
(1) وفى كه«وبنت كانت » (١؟)و‏ ىك «٠‏ ولا يعنير الارث لو استوبا» ٠‏ 
(م) زيادة من وء ك ؛ إلا أن لفظ على » ساقط من و (4) زيادة من و (0) وى 
ك.ه بأم الكبير » (3) زيادة. مرء . كلا ) و فى ك١‏ الاب به علة » (8) قلت : 
و مرت هذه المسألة قبل ذلك مرئين فى صص 10 و 54 (8) وفى ك «شرط ». 
(١٠).ق‏ وه تكرت فقة الخادم على الاءن » و في ك «٠‏ نكون على الاءن» ٠‏ 
(1) لفظه بأن ء ساقط من ك ٠‏ | 
علد 


شرح الصدر إلشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 

ونفقة خادمه تحب عليه'., وقد ذكرنا المسألة فى شرح أدب القاضى 
فى باب نفقة ذوى الرحم الحرم' . 

( قال : و المرأة إذا كانت معسرة و لا زوج محتاج و لها ابن موسر 
و ليس زوجها أبا ابنها فنفقة المرأة تكون على زوجها [ لاعلى ابنها] '. 
لكن الان ينفق عليها بأمى القاضى و برجع [ بذلك] على زوجها إذا 
أيسر ) لآنه لولا الزوج لكان يحب عليه '. فاذا كان لها زوج فهو” أولى 
بالاستدانة منه . 

( فال: ولو أن رجلا له ابئة ابنةر و ابن ابنة موسرين' وله أ 
موسر لاب و أم : فنفقته على أولاد اولاده ) لآن فى باب النفقة يعتير 
الإأقرب فالاقرب. ولا يمر الارث فى حق الاولاد . 

(فال: ولو أن رجلا زمنا وهو حتاج وله أولاد وله أخ موسر 
فالاخ يحير عل نفقته و نفقة أولاده الصغار من الذكور و الاناث و على 
نفقة الاناث و إن كن نساء. و كذلك الاخوات و أولادهن ' ) لآن الاخ 
إذا كاف زمنا يحمل كالميت لانه عاجز عن التكسب* و الانفاق . 


)١(‏ بشير إلى ما م فى باب نفقة المرأة على الزوج فى باب أخر منه ص 8+ و هو 
قرله : لآنه إذا وجب نفقة ذى رحم نحرم لا يحبر المنفق [ على أن ينفق ] على من 
بخدمه ١‏ [لا«الولد فانه يحر على أن ينفق على الاب و على من يخدم الاب (؟) وقد 
نقلئه لك.مى'ضن فى تعلمقئا هذا ص 56 وه (ع) زيادة من و (؛) و فى ك٠‏ لكانت 
االنفقة بحب عليه » (0) و فى ك «هوء (1) فى وء ك «٠‏ بنت بنت و أبن بنت 
موسرن » (07) وفى ك ٠و‏ الآولادء (م) فىوء.كهعن الكب» . 

م قال 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات» للامام الخصاف 





(قال: ولو أن رجلا فقيرا طلب من اين لد“فقة فقال الان 
«أنا فقير وما عندى ما أنفق عليه . فان القاضى لا يفرض غله النفقة لذا 
كان كل واحد منهما معتملا يدر على التكسب ' , فان كان الاين 
يكتسب ' مقدار ما يكفيه و يفضل : يصرف الفضل إلى المحارم ) و إن 
كان لا يفضل [ من كسبه ثى. ] هل يدخل عليه الاب و أهله ؟ فقد ص 
[ هذا ] من قبل و فى شرح أدب القاضى فى باب على حدة"' . 

باب العبد يتزوج بأمى مو لاه ما بازمه من النفقة 

( قال: و إذا تزوج العبد باذن مولاه حرة أو مكاتبة أو أم ولد 
أو مديرة أو أمة باذن مولاها فنفقة الزوجة عل العبد ) للآن النفةة تقابل 
المنفعة . و المنفعة له . فتكو رس النفقة عليه كالمهر ( و أما نفقة الاولاد 
[فانها] لا تحب عليه) لآن المرأة إن كانت حرة فالأولاد مكونون 





(١)فىوءك‏ ٠«على‏ الكسب » (؟) و ف ك ٠ه‏ يكسب»ء (م) وهو باب الرجل 
يطلب النفقة ممن ابه أو من ذى رحم بحرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا ٠‏ قلت : 
و المسألة هذه قد ذ كر ناها فى التعليق ص 8ه . و أما ما ذ كر هناك قول بعض 
العلماء و احتجاجه له فل أدر من عناه .و ذ كر الامام السرخسى فى باب نفقة 
ذوى الأرحام ص 7 ج ه من مسوطهء إلا أنه روى عن أنى توسف رحمه ألله 
"قال : إذا كان الاب زمنا و كسب الاب لا بفضل عن نفقته فعلبه أن ينم الاب 
إلى نفسه . لآنه لو لم يفعل لضاع الاب . ولو فمل ذلك لا يخثى الهلاك عل الولد. 
و الانساتب لا بهلك على نصف بطنه ‏ اه ٠‏ فهذا كا ترى روى عن الامام 


أنى بوسف أيضا 1 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
أحراراً ولا تكرن له عليهم ولاية فلا تكرن' لمم عليه .ؤنة. و إن 
كانت مكاتبة يكون الآولاد ' مكاتبين بكتابة الام وهم كالرقيق ها فنكون 
النفقة عليهاء و إن كانت أم ولد أر مديرة فأرلادهما منزلتهها' فتكون 
تفقتهم على مولاهم' وهو مولى أم الولد و المديرة ' . و إن كانت أمة 
بكرن أولاده' أرقاء لمولى الآمة ' فتكون نفقة الرقبق على المولى . 

( قال: وكذلك الخر إذا تزوج مكاتبة أو أم ولد أو مدرة 
أوآبة* ) كان الحوان 7 9ك نااق السدة+'فان كان مولى الآمة و المكادة 
وأم الولد والمديرة فقيرا* و الزرج أو الأولاد غنيا هل يوم الاب 
على الانفاق'' ؟ بأنى هذا فى آخر باب نفقة الضال" . 
(1) دف ك٠‏ ولا تكو ب »و ليس بثىء (؟) فى وه أولادها » (م) وفى ك 
«فأولادها منزلتها » (4) وفىك«د.ولاهماء (ه) و فىك دو هولى المايرة ». 
(د)فى و ١‏ أولادها» (7) و فى ك ١‏ خولى» (ى) فى وء ك ٠‏ إذا تروج أمة 
أو مكاتبة أو أم ولد أو مديرة » (9) و فى ك ٠‏ فقراء» ولا يصح إلا أن يكون 
٠‏ موالى ٠»‏ مكان » « المولى » أو يفرض أن اللفظ مفرد و المنى جمع ك ٠‏ من » 
وغيده )٠١(‏ ف وءك « بالانفاق علهماء )١1١(‏ و فىك ٠‏ سيأقَ هذافىآخر 
باب نفقة الضال إن شاء الله » ٠‏ قلت : و هو قوله: ( و إذا تزوج حر أمة لرجل 
فولدت ولدا ومانت الآمة و مولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الاب لم يجير على 
النفقة على ابنه) لآن ابنه ملوك .ولى الجارية فاما أن ببيعه ولاه أو ينفق عليه (و أما 
إذا كانتب الولد من أم ولد أو مديرة و هولاها فقير فان عهنا الآب ينفق عليهم 
م برجع على المولى بما أنفق ) لآن هنا لا بمكن أن يجير المولى على يعهم . 

88 44 قال 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 

( قال: و كذلك المكاتب إذا تزوج واحدة' من هؤلاء ) كان 
الجواب ؟ ذ كرنا فى العند إلا أن فى جميع اد (نافآ م الولد و المديرة 
و الامة لا بحب ' النفقة على الزوج 1 يبوىٌ المولى نينا هن . وقد مص 
هذا فى باب نفقة المطلقة ' ( قال: واو أن المكاتب تزوج أمة* فولدت 
منه أو ل تلد منه* حى اشتراها فولدت فان نفقة الاولاد نكون على 
المكاتت ) لآن اللآمة صارت كسيا للكاتب و أولاده من كسيه يتكاتبون 
عليه فصار منزلة 57 

[قال] : ولو أن رجلا زوج ابنته من عبده فطلبت الابئة١‏ 
النفقة من العبد فانه بفرض لا التفقة عل لعبد ) لآن الابنة' تستحق 
الدن على الاب اخاز أن تستحق على عبد الاب . 

( فال : فان زوج عه هن عيده و وأها بدا أو ١‏ سوكثها : نكون" 
نفقتهها جميعا على المولى ) لآانهما جميعا ملك المولى ( فانت قال المولى 
ا على واحد ' متها » صجير على ذلك ) أما فى نفقة البهاثه' فنى ظاهر 


الرواية : لا يجيرء و روى عن ألى بوسف رحمه الله أنه يحبر أيضا وهو 
)١(‏ وفى كه« واحدةء (١)فىوء‏ كهمن أنه لا بحب » () و هو قوله الذى 
مس فى ص /: و المكاتية لها النفقة و السكنى ولا يحتاج ذلك إلى تبوءة المولى » فرق 
بينها و بين الامة و المديرة فانهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التوءة هن المولى - 
اه اعت فاك + الى ]ذا رويد :1 ) نظ سي واف اذو لا 
)وف ك٠«‏ النت» ((0 ) من و .ك: و كان فى الاصل ه« فتكون ٠(8)هن‏ و.ك؛ 
و كان فى الآصل ٠‏ أحد » (4) فى و.ك هف علف البهاتم » . 
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سوى'؛ و فى ظاهر الرواية فرق , , الفرق أن العبد آدىى و الآدمى من 
أهل الاستحقاق فى اجملة . ولا كذلك البهاتم . ذ كر" هنا بعد باب المفقود 
بابآ على حدة فيه هذه المسألة. إذا ذ كرناها هنا لا نذكرها نمه . 

رقال: ولو أن رجلا زوج أمة لرجل باذن «ولاها و لم سونها 
[ يتا حتى طلتها طلاما ملك الرجعة فان للسيد أن يأخذ الزوج حتى 
سوئها بيتا و ينفق عليها حتى #نقضى العدة ) لان الطلاق الرجعى لابقطع 
النكاح (ء إن كان الطلاق بائنا' فليس للسيد* أن يأخذه بأن يبوئها 
ينا ) يعنى لا يخل بينها و بين الزوج فى بيت واحد . لآن الطلاق البائن 
بحرم الوط . [ لكن ] هل ( للولى أن يطلب النفقة ما دامت معتدة؟) 
م يذكر هذا فى المبسوط , و ذكر صاحب الكتاب هاهنا أن له أن يطلب. 
قال الشييخ الامام الاجل الوالد" برهان الاثم رحمه اله ' : الصحيح " أنه 


)١1(‏ أى بين حك العبد و الآمة و بين حكم البهاتم (؟)و فى ك«وذكرء. 
(ع+)و ىق كه« و إن كن طلق طلافا بائنا» ( 4 ) و فى ك «سيدهاء .كان للسدء 
واليس بشى:. اللهم ! إلا أن يكون ٠‏ لسيدها ٠‏ و سةطت اللام من قل الناسخ سهوا . 
فاذا يصح (ه) لفظ ٠‏ الوالد ٠‏ ساقط من (1) و هو الامام عبد العزيز بن عمر بن 
مازه . برهان الامة و .رهان الدن الكير . أو د اذ العلى عن السرخسى عن 
اللوانى .و تفقه عليه و إداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد و الصدر الشهيد حسام 
الدبن عمر و ظبير الدين الكبير على بن عبد العزير المرغينانى و غيرهم .و ذ كر بعض 
الفضلاء أن السلطان ستجر بن ملك شاه الساجوق كان بعثه إلى تخارى' فى مهم , 
و سماه صدرا منة ه6.ةع فعرف'بالصدر و هو المعروف بالصدر الماضى ‏ أه من سل 
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ليس لا النفمة لانها لا تستحق النفعة حال قيام النكاح قبل التموءة. وكل 
من لا ستحق النفعه فمل الطللاق لبا الس محقى عدو ' ٠‏ رقد فيدنا هذا 
الأصل فى شرح أدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب 
الفقة ' ( قال: و إذا طلقها ' طلاتا رجميا ثم أعتقها مولاها كان لها أن 








> الفرائد البهية و غيرها -, قد ورد ذكر البرهان رحمه الله كثيرا فى كتب الرجال 
و أخفوا منه كثيرا . و راجع كتب طيقات الشافمة و طبقات الحنفية ٠‏ قلت : 
و ينو مازه بيت كير من الفضلا. يعرفون بالصدوء, ر و بالبراهين و ببى مازه ١‏ منهم 
الشارح هذا و أبوه و جدء و أخوه و ا, ن أخيه مرد صاحب الحبط . و منهم ابنه 
أبو جعفر جمد بن عمر . امهم صدر جهان تقد بن أحمد بن عبد العز لعز يز ابن شمر ابن 
مازه (7) فى و « أن الصحيح ٠‏ . 

)١(‏ فى رهلا يستحقها بءده» وفى ك ١لا‏ يستحق بعد الطلاق )١( ٠‏ و ذكرهم 

ما نصه : ثم المرأة كا لستحق ولوب اياي 
أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعى فانها تستحق بالاتفاق لآن الدكا ع قاحم ‏ ٠و‏ إن 
كانت العدة عن طلاق بان فعندنا تستحقو عند الشافى لا تستحق. ذكر فى الكتات 
حديث إراهيى وهو بدل عل مذهنا . فانه قال فى الرجل بطلق امرأته و هو غائب . 
ولم بفصل بين طلاقى رجعى و بين طلاق بان و أوجب النفقة . ثم عندنا لا تستحق 
هذه النفقّة ابتداء بل تبق ما كارب واجبا حال قيام اللكاح ٠.‏ حى أن كل امأ 
لا نستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق فى حالة العدة . يأ فى العدة عن اانكاح 
الفاسد و الناشزة و الآمة إذا لم بيوئها المولى بتا . فان لم طلب الهرأة نفقتها فى العدة 
حدى انقضت عدتها أو مانت سقطت لأنها من باب ال-كفابة . و ما كان من باب - 
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تطلب من الزوج حتى يبوثها بيتا و ينفق علبها ) لآنها ملكت. أمى نفسها 
(وإن كان الطلاق بائنا فان الزوج لا يخلو بها فى البيت ) لا قلنا ( وهى 
لا تأخذه بالسكى ) لأنه لى يكن لحا عليه السكتى قبل الطلاق .لالم يبوثها 
المولى با قبل الطلاق فلا بحب بعد الطلاق (٠.‏ و ) هل ( ها أن تأخذه' 
الثفقة ) 6 ذكر .ضاحب الكتاب أن لما أن تأحذه ' + و قال. .رشمة اي ؟ : 
لس :نا أن ناخد واقض انتسياق الك اعهة لهء رحمه (لله - و إلله أعل . 
باب من يحبر من المسامين على نفقة أهل الذمة و من يحبر 
من أهل الذمة عبل نفقة المسلدين ظ 
( فال : قال أبو حشفة رطى الله عنه : إذا كان الرجل مسليا وهو 
فقير وله ابن موسر 0 الان على :فقة أبيه ؛ فان كان عل غير دينه 
حدر" أنضا ) لآن الكفر لا منع وجو ب النفقة يين الوالدين و المولودين . 
فكل من مجمعه و أباه' صفة الولد ذانه يحر على نفقته و إن كان على غير 
الكفابة فوت مر له الحق يسسقط المق ؛ كن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذ . 
و كالقاضى إذا مات قبل أن يستوف الرزق لا يكون لورثتهه) حق المطالية من بيت 
لال ء كذا هاهنا ‏ اه (ع) فى وء ك ٠‏ لو طلقها » . 
)١(‏ و ىك« أن تأخذ» بلا ضير فى الحرفين كلمهما (؟) كذا فى الاصول كلها. 
م يذكر ذاعل « قال ٠؟‏ اللهم ! إلا أن يعود الضمير إلى برهان الانمة والد الصدر 
الشهيد ‏ رحمهم الله (؟) و فى ك ١‏ أن تأخذه » (؛) من و ء ك ؛ و كان فى الاصل 
«أجمر ٠‏ (0) من وءك؛ و كان ف الآصل ٠‏ يحب » و هو تصحيف (1) و فى ك 


«واياء». 
اه 6 دينه 
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دينه (وكذا الزوج: [ و إنكانت الزوجة من أهل الكتاب ] . و ما وراء 
ذلك من المحارم لا تحب النفقة عند اختلاف الدينين ' ) فهده اجملة ' 
مهدناها ' فى المسوط . 

( قال: وكذلك أهل الذمة لا يحرون [ على ] أن ينفقوا على 
أحد من ذوى أرحامهم ' إذا كانوا عل غير دينهم إلا على الوالدين 
والأجداد ) وذكر [عحمد] ف المسوط أنهم يحرون , فا ذكره صاحب 
الككات ههنا إن كان مولا على ما إذا كانوا من دارين مختلفين فهو حم . 
وإن كان مجرى*' على الاطلاق فالصحيح ما ذكر فى المبسوط . لان 
الكفر ملة واحدة . ألا ترى أنهم يتوار نون و :قبل شهادة بعضهم على بعض ! 

( قال : و نفقة المرأة يجب و إن كانت على غير دينه ) لانها تقايل ' 
باممتع بها و هذا نابت ٠‏ 

( قال: والذى إذا تزوج ذات رحى حرم منه' و ذلك نكاح 
حبس فما بينهم ذانه يحر على النفقة عليها ‏ فى قباس قول ألى حنيفة 
رضى الله عنه. و فى قولهما:* لا يح , , أجمموا* [ على ] أنه إذا* تر وجها 
بغير شهرد أنه يجير ) لآن هذا النكاح صحيح عندهم جميعا''. و هى من 
مشائل المسوط : 
(د)اوفىك١«الدن١(؟)‏ ىوه«المالةء مكانل «٠‏ الملة » و فى ك ٠١‏ وهذه 
الجلة» (ع) هنر . ك؛ و كن فى الاصل « مهدباء مصحذا (؛) فى و٠«‏ ذوى 
انخارم » ره) فى و« مجرياء (5) فى وء ك « مقابلة » (7) لفظ « منهء كارنف 
ساقطا من الآصل و زيد من وك (م-) فىوء. ك هلا و أجمواء (و) وى 
كم لوء مكان ٠‏ إذا» ( ٠١‏ ) الدلل سافط من ك ٠‏ 
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( قال: وإذا خرج الحرنى و امرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرأة 
زوجها ,النفقة و خاصته ' فى ذلك لا نحك " يينهها ) لآن هذا من أحكامنا 
وثم لم رضوا بأحكامنا. إلا أن بصيرا ذمة ". 

( قال: ولا يجير' على نفقة ذى رح" إذا كان حربياء ولا الحربى 
على نفقة ذى رحم حرم إذا كان مسلا ) لا قلنا ‏ و الله أعلم . 

باب المفقود و الآسير 

( قال: [ قال أبو بوسف ] قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا 
فد الرجل و ترك أموالا من متاع و عفارات و دون و رقيق و غير ذلك 
خاءت امرأته تطلب النفقة وطا منه أولاد' ينبغى للقاضى أن يأص 
بالتفقة عليهم من أمواله على ما برى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك , 
ثم القاضى بالخيار : إن شاء أخذ منهم كفيلا. و إن شاء ضمن المرأة ) 
ريد [ به ] أن يخيرها أنه إذا جاء' المفقود و ذكر أنه خلف لحا النفقة أنه 
يضمنها ما أخذت . , هذه المسائل ذكرناها * فى كتاب المفقرد '. ثم ذكر 
صاحب الكتاب بعدها ' مسائلء و ذكرها تمد رحمه الله فى الأفقود ٠١‏ 
() ىو «ظاصتهء (8)وفىك ٠١فانه‏ لايح (ع) وق وءكءإلاأنا 
ادير 5 3ه (؛) أى الملم (ه) و فى ك «ذوى رحمء (1)فىو «ولهننها 
أولاد» (0) و فىك «١‏ أنه يخيرها إذا جاء. (م )و فى ك هو هذه المسألة 
قد ذكرناها » (4) أى فى شرحه لمختصر الحاكم الشهيد ( ٠١‏ ) فى وه بعد هذا » وفى 
ك « بعد هذا مسائل ذكرها عمد فى المفقود » )١١١‏ أى من كتاب الاصل ٠‏ 
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فلا نعيدها هنا ', ثم ذكر بعد هذا بابا فى مسألة ذكرنا' [ من ] قبل فى 
باب العبد [ ينزوج بأ مولاه ] ؟ . 
باب المرأة _يشهد الشهود على طلاقها 
والآمة يدعيها الرجل 

( قال: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء 
وقد كان دخل بها . وهى تدعى الطلاق أو تنكره': مع القاضى الزوج 
من الدخول عليها ) لآن الحيلولة تحب بشهادة شاهدين ' بالاجماع ( فلو 
أنها طليت النفةقة من زوجها فرض لا القاضى نفقّة العدة إلى أن يسأل 
عن الشهود ) لانها كانت مستحةة للنفقة فين , و الان [فد] وقع الك 
فى السةوط . إن كانت مطلقة لا تسقّط . و إن كانت منكوحة سقط 
لل نين" [ إن شاء الله ' ]2 فلا تسقط يالشك زء الاحتهال ] ( قال : 
فان لالت المسألة :عن القهوة.حى انقضت هده الفدة لا برض لا النفقة 
بعد ذاك ) لأنه سقطت نفقتها بقين : أما إن كانت مءتدة فلا" نه انقضت 
عدتها *. و إن كانت منكوحة فلا نها منوعة عنه لا بفعل الزوج ( قال" : 
وإن عدات البينة سل لها نفقة العدة . و إن لم تعدل [ البينة ] رجع الزوج 
)١(‏ وفى ك«فلا نعدها ههناء (, ) و فى ك ٠ه‏ فه مسألة قد ذ كرناها » (") زيادة 
من و (؛) وكان فى الاصل ٠‏ تشكر » بغير ضير المفعول . و زدناه من و١‏ ك ٠.‏ 
(ه) و فى كه« الشاهدين » (1) كذا فى الأصول. و ف الحمط .كان «لا نبين» 
لآنها ممنوعة لا بفعل الزوج فلا تسقط بالشك ‏ ال » و الدليل هذا سبأنى بعد ذلك 
فى الكتاب (7) زيادة من ك (م) و فى ك «لآنها ان كانت معتدة فقد انه 
عدتهاء (و) لفظ « قال » ساقط من وك . 
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أخذت وهى منكوحة منوعة عن الزوج . هذا كله إذا أخذت بفغرض 
القاضى ( و إن أعطاها الزوج على وجه الاباحة : لا برجع' عليها بنو. ) 
لآنها أخذت يرضاه ( هذا كله إذا دخل بها الزوج ء و إن لم يدخل [ بها] 
<تى شهد الشهرد بطلاقها: لا ' نفقة لها ) لانه سقّطت ' نفقتها سقين . 
[ لأنها ]) إن كانت * مطلقة فهى غير معتدة2. و إن كانت منكوحة فهى 
منو عنة عنه ٠.‏ 

( فال: ولو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها' وهو مححد ذلك , 
فأقامت عليه شهودا بالتكاح. و القاضى لا يعرف الشهود واحتاج إلى 
المسألة : فانه لا يحمل لها النفقة ) لان النفقة لم تكن واجبة لا بقَين 
فلا تجب بالشك . مخلاف ما تقدم ( فلو أراد القاضى أن يمَضى لها بالنفقة 
لما رأى من المصلحة فينبغى أن بجع " القضاء فيقول ٠‏ إن كنت امرأته 
فقد فرضت لك عليه فىكل شهر * لنفقتك' كذا وكذاء و يشهد على 
ذلك . فاذا مضى شهر وقد استدانت عليه فهذا عل وجهين : إن عدلت 


١(‏ )بين المربعين زيادة من ك (؟) و فى ك « فانه لا برجع ٠‏ (2) كذا فى الاصول 
كلهاء و الآولى ٠‏ فلاء أو« فانها لا»(4) و فى ك٠‏ لأانها سقطت » ف و ٠‏ لأانه 
سقط (٠‏ ه) وق كه إذا كانت )1(٠‏ ىوءك ه«تزوجهاء (7) كذاف اللأصول. 
ول بذ كر امحبط :ضجيع القضاء. و فيه : فينبغى أن يقول لها إن كنت - ال . و فى 
المغرب : التضجبع فى الية هو التردد فيها وان لا يبتها . من : ضجع فى الام - إذا 
وهن و قصرء و أصله من الضجوع (8) كذا ف الأصول. واف الحيط : إن كنت 
ا أنه فقد فرضت لك النفقة كل شهر كذا . و الباق سواء (») و فى ك ٠‏ فتفقتك » . 


41 (:؟) المينه 
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البينة أخذت منه نفقة' تلك الأشهر منذ بوم فرض لها ) فرق بين هذا 
وبين المسألة الأولى : فان ثمه إذا _تعدل البينة لا تستحق النفقة ‏ و الفرق 
'أن مه المرأة تدعى الطلاق و الزوج مححد, فى لم تعدل البينة ظهر أنها 
كانت منكوحة منوعة لا بفعل الروج . أما ههنا " إذا عدلت البينة تبين أنها 
كانت متكوحة ممنوعة بفعل الزوج وهو الجحود ( وإن لم تمدل البينة 
هنا لم يكر لا عليه شىء ) هذا الذى ذكرنا إذا ادعت المرأة النكاح 
و الزوج كن آنا إذا ادعى الزوج النكام' وهى تححد فأقام عليها 
شهودا لم يكن لما على الزوج نققة ) لانه تبين أنها كانت منكوحة * 
[ بمنوعة ] لا بفعل الزوج ٠‏ 

( قال: ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل 
زوجها . و هو يححد ذلك . فأَاست كل واحدة منهما شاهدين [ على النكاح ] 
ولم توقت البينتان وقت النكاح لكن أقامت إحداهما البينة على إقراره 
أنه تتزوج بها" على ألف [ درثم ] و أنه دخل بهاء و أقامت الأاخرى 
البينة على إقراره أنه" تزوجها على مائة دينار و أنه دخل بهاء. و القاضى 
فى مسألة الشهود . فطلبت كل واحدة منهما النفقة : فان القاضى يحمل الا 
ةاعر أ واحدة, لانه ثيت نكا إحداهما و ليست إحداهما أولى* 
)١(‏ و ىك« أخذده بنفقة» (؟) و ىك «هناء (م) وفىك ٠والزوج‏ 
يححد ٠‏ () لفظ «النكاح » ماقط من ك (ه) فى و .كه أنها منكوحة » . 
(1) فىو.ك«تزوجهاء (0) من وءك؛و كان فى الأصل ٠‏ أنها » (8) فى 
و.ك٠بأولى..‏ 


41/ 
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من الاخرى) هكذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله , و على قياس المسألة 
الآولى ينبغى أن لا يفرض ,لان السك وقع فى الوجوب [ لكن مع هذا 
نص أنه يفرض لان إحدى البينتين تعدل غالبا و كان أحد النكاحين ثابتاً 
غالباء فلا يقع الشنك فى الوجوب ] ' مخلاف المسألة الآولى ( قال : فان 
عدلت المينة ' لكل واحدة منهما بالمال الذى قامت به ' البينة ) و هذا 
استحسان .و القياس أن يحم لكل واحدة منههما بنصف المهر الذى قامت 
عليه البيئة .و بالاقل من نصف الهر الذى قامت عليه البينة . و من نصف 





مهر مثلها ' ؛ وجه القراس أن نكاسم إحداهما فاسد . و فى ااتكاح الفاسد 
إذا وحول الدخول كوب الاقل من ال مهر المسعى وهن ه«هر المثل ١‏ فكان 
صف المسعى و الال من صف المسهى , هن (صضصفب مور الل اعتارا 
للحالين ؛ وجه الاستحسان أن القاسد نكاحها' غير معروف. و فى زعم كل 
واددة منهما أنها هو الس حسم نكا ها و 5 ّ المدئة عل الدخو ل فاجب 


)١(‏ زيادة من وءك؛ إلا أن فى كه« فكان أحد النكا حين ٠‏ (؟) ؟ذا فى الاصول» 
وفى الحط « الببنتان » و هو الآولى (؟) و فى ك٠‏ عليه » (4) كذا فى الاصولء 
وفى الدط : و القياس أن ىح لكل واحدة منهما بالآقل من المال الذى قامت عله 
الببنة و من نصف مهر مثلها اه . و الصواب ما فى الاصل»؛ و سقط من الحمط 
الشق الثانى فليراجع النسخة الثانية منه (ه ) من و ١‏ ك ؟ و كان فى الأاصل ٠‏ فى حالة .٠‏ 
() كذافى الآصول .و الظاهر أنف الصواب ٠‏ نكاح إحداهما » و الله أعل : 
() وفى ك٠«‏ فأقامت .٠‏ 
164 المسعى 
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المسمى . هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها' 
( قال: و إن أقامت" إحداهما اليهنة على إقراره بالدخول بها ولم تقم أخرى 
على إقراره بالدخول بها' [ و لكنها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك 
كله و باق المسألة حالما ' : فان القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أُقامت 
البيئة عليه؟ [ على إقراره به ] و بصحة نكاحها ) لان الدخول بها ' يدل على 
سبق نكاحها . هذا إذا أقامت إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها' 
( قال: ولو لم تقى كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها وما ادعت 
الدخول أصلا : يفرق بينه و بينهما . و ايكون لما نصف الصداق" بينهها ) 
لارنف نكاح إحداهما صحيح و الآاخرى فاسدء وقد فرق بينهما قبل 
الدخول . فيجب نصف المهر فى النكاح الصحيم . و ليست إحداهما بأولى 
من الاخرى فيكون ذلك النصف من الالين' جميعا من كل واحد ربعه. 
فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها. و لصاحية الدنانير 





ريع الدنانير . 

(قال: ولو أن أمة فى بدى رجل * شهده شاهدان عل حريتها 
وهى تنكر ذلك أو ينكره المولى : فان القاضى يضعها على بدى عدل حى 
)١(‏ لفظ «٠‏ بها » ساقط من ك (؟) فى و» ك ٠‏ فان أقامت » من غير ذ كر « قال » . 
(؟) وفى ك على حاها (؛) ٠‏ عليه » ساقط من ك (ه) من وء ك؛ و كان فى 
الآصل ٠‏ المدخول بهاء (1) من وءك؛ وكات فى الاصل «٠‏ نصف المال » ٠‏ 
(7) كذا فى الآصول كلها و لعل الصواب ٠‏ من المهرين » أو ٠‏ من الصداقين » . 


(4) و فى كه فى يد رجل » ٠‏ 
14 
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يسأل عن الشهود , و تكون -نفقتها على الذى كانت فى يديه ') لان الظاهر 
أنها ملكه ( فبعد ذلك" ) المسألة على هوجهين ( إما أن تعدل البينة أو 
لا تعدل ', فان عدلت فهذا أيضا عل وجهين : إما أن أخذت النفقة منه 
برض القاضى أم لا' بفرض القاضى بل أعطاها الذى فى يده على وجه 
الاباحة . فق الوجه الاول يرجم ' الذى كانت فى يده بما أخذت منه من 
النفقة [ عليها ] , و فى الوجه الثانى لم برجم ) لا قلنا من قبل ( و أما إذا 
لم تعدل البينة فانها ترد على المولى و يبطل ما أنفق ' ) لأانه ظهر أنه أنفق 
على ملك . 

( قال: ولو أن رجلا تزوج اممرأة فطالته بنفةها و أخذت ذلك 
أشهرا “م شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع": يفرق ينهماء ثم برجع 
الزوج عليها بما أخذت ) لآنها إنما أخذت * بغير حق . 

(قال: ولو أن أمة فى يدى رجل * ادعاها رجل ' أنها أمته 
و أقام على ذلك شاهدن و الذى هى فى يديه" كر فوضمها القاضى 
على .يدى عدل حتى يسال عن حال الشهود فطلبت النفقة : فانه يفرض 
نفقتها على الذى كانت فى يده ) لما قلتا من قبل ( فان أتفق عليها أشهرا 
نم عدلت البينة فقضى بها للدعى : لم يكن" للذى أنفق [ عليها ] شى. من 
)١(‏ و فى ك ٠«فى‏ يدهء (؟) فى و ٠‏ فيجعل ذلك ٠‏ (©) و فى ك « عدلت البينة 
أو لم تعدل» ()) فى وءك ٠‏ أو لاء (ه)وفىك «رجمء (1)فىو. ك 
٠ولايرجع‏ ما أنفق » (7) و فى ك ٠‏ من الرضاعة » (8) فى و « لآئها أخذت » 
وفى ك ٠لانها‏ أخذته ٠‏ (5) و فى ك ٠‏ فى بد رجل » )٠١(‏ فى وء ك١‏ ادعى 


رجل » (١١)و‏ فى ك ٠‏ فى بده » )١١(‏ و فى ك« قضى بها للدعى ولم يكن » . 
0 ١ه؟)‏ النففة 





التفقة فى قياس قول أنى حتيفة رضى الله عنه , خلافا لآنى بوسف و جمد 
رحمهما الله ) ينل عبل أنه ظهر أنها كانت ' مغصوبة . و جناية المغصوب على 
مال الغاصب هدر عند أنى حنيفة رضى الله عنه , خلافا للماء و هى مسألة 
كتاب الديات' . 

( قال: و أما العبد إذا ادعاه رجل و أقام البينة [ عل ] ' أنه له 
فاه ,ترك فى يدى المدعى عله بكفيل ) لآن الامة إما كانت تنزع من 
بده لانها ذات فرج فبحتاط * فيه. وهذا الحعى هنا معدوم' فلا ينزع 
من يده لكن يؤخذ منه كفيل ( إلا أن يوجد غير مأمون يكذ ينزع 
من بده و يؤاجره فى عمل اينفق عليه من غلته' ) لآن فى الانتزاع منا 
فائدة وهو تحصين مال المدعى ( و إن كان صغيرا كانت النفقة عنى الذى 
كان فى بده ) لا قلنا من قبل و الله أعل بالضب ات 

باب فى" نفقة الضال والابق إذا وجدها الرجل 
(كقال: ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهام فى المصر 
أو خارج المصر و أخذ ذلك ليعرفه و برده عبل صاحيه ' فان أنفق عليها ١‏ 
)١(‏ وفى ك٠‏ عل أنها كانت )١٠١‏ فى وه كتاب الزيادات » و هو تصحيف. 
والمراد به ديات كتاب الاصل للامام همد ") زيادة من ك (؛ ١‏ وف ك ٠‏ ليحتاط » . 
(0) و فى ك ٠‏ و هذا المعى معدوم هنا ٠‏ (3) و فى نسخة هامش و ٠‏ من عله » . 
(0) للفظ فى ٠‏ ليس فى ك دم) كذا فى الاصول بتذ كير الضْمائر و اذ كير الاشارة , 
و الظاهر تأنيئهاء لانها ترجم إلى دابسة أو البهاثم ٠‏ و يأنى يانه بقوله ٠هذا‏ إذا وجد 
دابة » اللهم ! إلا أن تمكون الضائر إلى لفظ ٠‏ ذلك » ف قوله « و أخذ ذلك ٠‏ 
و الله أعلم () و فى ك٠‏ إلى صاحبه فان أنفق عليه » . 
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فهو متطوع , فان' رفع [ الام ] ' إلى القاضى و سأله أن يأمره بالنفقة 
عليه ليرجع على صاحبه نظر القاضى فيه : فان كان الانفاق أصلح لصاحبها 
أممه بذلك ثم .رجع على مالكهاء , إن كان ترك الانفاق [ عليها )' 
أصلح بأن" خاف أن تأ كلها النفقة أمره بييعها و بامساك أمنها ' ) وهو" 
من مسائل الآبق و اللقطة ' , ذكرنا" فى شرح المختصر [ الكافى ذلك ] *. 
هذا إذا وجد دابة ( و إن وجد عبدا آبعَا أو ضالا فأنفق [ عليهع' 
فكذلك الجواب . 

قال: ولو أن رجلا غصب عبدا: كان فى ضمانه و يبحب عليه رده 
إلى صاحيه و نكون نفْقَته عليه . فان طلب هن القاضى أن يأمره بالثفةة 
[ عليه ) ' أء بالبيع فالقاضى * لا ,يفعل ذلك ) لآن المالك لا يحتاج إلى 
هذا الام لآن العبد فى ضمان الغ)صب فلا بأمى' بذلك ( إلا أن يكون 
الغاصب عمو فا لا يؤمن عليه '" أن ببيع العبد خيتئذ يأخذ 50 
و بمسك القن ) لآن هذا أنفع لصاحبه '' ( أما إذا كان الانفع أن ترك 
فى يده يتركه " حتّى لا تلحق المالك '" مونة . 








)١(‏ وفىك ١و‏ إرتب» (©) زبادة من ك (م) و فى ك «أنء (ع)وفىك 
« بامساك العن » (ه) و فى ك ٠‏ وهى » (1) أى من كتاب الآصل للامام عمد ٠‏ 
(0) و فى ك١«‏ وقد ذكرنا » (م) زيادة من و ك ؛ إلا أن لفظ «٠‏ ذلك » من ك 
وحدها (و ) و فى ك « فان القاضى » ( ١‏ 3 ) فى و٠‏ فلا .يوم » )١١(‏ لفظ ٠‏ عليه 
ساقط من ك )١7(‏ ه لصاحبه » ساقط من ك )١15(‏ فى و . ك «١‏ أما إذا كان مأمونا 
كان الأنفع أن يرك فى يده » (14) و فى ك ؛ المال » مكان ٠‏ المالك» ٠‏ 

0١‏ قال 
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فال: ولو أن رجلا أودع رجلا عبدا وغاب لماء المودع: إلى 
القاضى ذقَال « هذا العيد' أودعنيه فلار وقد غاب وقد أنفقت عله 
وليس تمكتى النفقة [ عليه]' أكثر من هذا فان رأيت أن تأمرنى 
بالنفقة عليه لارجع بها عليه ؛ فان القاضى يأمره بأن ' ينواجره و ينفق 
عله و إن رأى أن بببعه فمل ) و هذا كله فى هذه المسائل إذا أقام المدعى 
البيئة و القاضى يسمع وهو مخير فى السماع إن شاء سمع وإن شاء' لم يسمع, 
وقد ذكرنا هذه المسائل فى شرح المختصر الكافى . 

١‏ قال: و إذا كان عبدا' أوصى رقبته لانسان و مخدمته لاخر 
فان الثفقة تكورت_. عل صاحب الخدمة ) لان المنفعة له ( قال" : فان 
مرض فى .بد صاحب الخدمة فهذا على وجهين: إما أن كان [ مريضا ] 
مرضا" لا يستطيع معه الخدمة من زمانة أر غيرها. أو مرضا يستطيع 
ممه الخدمة . ف الوجه الأول نفقته على الموصى له برقبته . و فى الوجه 
الثانى [ تمكون نفقته ] عل الموصى له عخدمته ) قال الامام شمس الاممة 
دلوا نحي آنه #منالى + واهكذا تالوا ف الرأة إذا عرضت إن كان * 
مرضا لا يمكن * الانتفاع بها ممع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط 
النفقة. و إن كان مرضا يمكن الانتفاع بها نوع انتفاع لا سقط النففة . 





(ؤ) فى وه إن هذا اليد »و كذالك فى ك إلا أن فها ٠و‏ قال » مكان ٠‏ فقال » ٠‏ 
(0ا زيادة من ك (ع) وفى ك٠‏ أنء (4) وفىك٠وإنلميشاء(ه)‏ وفك 
عبد » ٠‏ قلت :و لكل وجه بصح به إعرابه ‏ و الله أعلم (1) لفظ ٠‏ قال » سافظ 
من ك (*7) وفى كه إن بكون مريضا مرضاء (8) فىو ٠‏ إذا كان ٠‏ (1) وف 
ك ١‏ لا عكنه .٠‏ 





وقد ذكر صاحب الكتاب رحمه الله فى باب نفقة المرأة مطلقا أنه تيجب عليه 
النفقة . وقد ذكرنا المسألة فى شرح أدب القاضى '. قال : فان ' تطاول 
المرض فى مسألة الكتاب فرأى القاضى أن يأمره بببعه باعه ' و اشترى 


)١(‏ و هو قوله فى باب نفقة المرأة من أدب القاضى : قال : و إن مرضت امرأة 
رجل مضا لا ,قدر معه عل جماعها فلها عليه النفقة ٠‏ وقد أوردناه قبل ذلك ف التعليق 
فرأاجع ص ”؛ وى! نجلد الخامس باب النفقة ص 45 ١‏ من مبسوط الامام السرخسى: 
قال : و نفقة الموأة واجبة على الزوج » و إن مرضت من قبل أنها مسلة نفسها إلى 
الروج فى بيته ,لا فعل منها فى المرض لتصير به مفوتة مع أنه لا يفوت ما هو المقصود 
من الاستثئاس و غيره . ولا معتير بمقصود اماع فى حق النفة فان الرتقاء تستحق 
النفقة على زوجها مع فوات مقصود اجماع . وقد روى عن أنى بوسف رحمه الله تعالى 
أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على الزوج إذالم برض الزوج بهاء.و يكو ن له أن بردها 
إلى أهلها ولا ينفق عهاء و ف المريضة إن ولت إلى بيه و هى مررضة ذله أن 
إبردها إلى أن تبرأ : و إن مرضت ف بيته بعد ما حولت إلبه فليس له أن مردها يل 
ينفق عليها . إلا أن يتطاولى مرضها ٠‏ قال : و هذا استحسان لآن النكاح يعقد الصحبة 
و الآلفة . و ليس من الآلفة أرنف عتنع عن الانفاق أو بردها لقليل مرض » فاذا 
تطاول ذلك هو بممزاة الرتق الذى لا .زول عادة ؛ و إما يازمه نفقتها لقيامه عليها 
وقد فات ذلك ععى من جيتها فتسقط نفقتها . 6 إذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها , 
و لكن قد بينا الفرق بينهما من حيث أن الصغر يزول فلا ينعدم به استحقاق الماع 
بسبب العقد ؛ تخلاف الرتق و القرن ‏ ا ٠‏ قلت : وقد مرت المسألة قبل ذلك فى باب 
نفقة المرأة ص +4 .م أحال عليها الشارح فراجعها (؟) فى و ٠‏ و إن » (») سقط 
لفظ ٠‏ باعه » من ل ؛ و هو من سهو الناسخ : 


٠١4٠‏ (5؟) سمه 


شرح الصدر الشههد على كتاب النفقات للامام الخصاف 





شمنه عبدا يقوم مقامه فى الخدمة و تكون رقبته لصاحب الرقبة ؛ قال 
همس الائمة هذا و هكذا إذا قطعت يداه و أخذ الارش إرت رأى 
القاضى أن ببيع الجئثة و يضم ذلك إلى إرش اليدين ' فيشترى به عبدا 
آخر بخدمه فمل [ ذلك ] أيضا. 

( قال : و أما العبد الرهن إذا صم ' عند الققاضى كونه رهنا يفمل 
فيه كا يفعل فى الوديعة و أمثالها . قال: و إذا كان العبد بين رجلين فغاب 
أحدهما ر تخلفه فى يد شربكه فتقدم ' الشريك إلى القاضى و أقام البينة 
و سأله أن يأمره بالنفقة عليه فالقاضى فى قبول البينة بالخيار ء و إذا قبل 
يأممه' بالتفقة ) و كان الجواب فيه كالجواب فما ذكرنا من المسائل . 

( قال: ء إذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن' أو المعتوه 
أو يعتق الجارية فانه لا يحب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه ) 
لان نفقة الحارم تحب باعتبار القرابة . و فى باب الولاء لم توجد القرابة . 

( قال:و إذا تروج حر أمة” لرجل فولدت ولدا' و مانت الآامة 
ومولاها فقير لم يقدر" على النفقة : فان الاب لم جر* عل النفقة على 
ابنه ) لآن ابه مملوك لمولى الجارية . فاما أن سعه مولاه أو ينفق عليه 


(١)فىوءك‏ ه«فطعت يده ٠٠٠١‏ ارش البدء (؟)وفىك ١«إذا‏ صحح.. 
)١(‏ فىو ٠‏ فيغيب أحدهما و يخلفه فى بد شريكه فقدم» و فى ك١‏ فَغيب أحدهما 
و خافه فى بد شربكه فتقدم » () من و . ك ؛ و كان فى الاصل ٠‏ يأ » (ه) وفى 
نسخة من هامش و ٠‏ الرهمن_ » (1) فى و ١ك‏ « فأولدها ٠‏ (7) أى لا بقدر . 
(4)ىوء٠ك٠لايحيرء.‏ 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
( وأما إذا كان الولد من أم ولد أو مديرة و مولاها فقير فان هاهنا 
الاب ينفق' عليهم ثم يرجع على المولى [ ما أنفق ] ) لآن هنا لا يمكن 
أن يجحر المولى على ببعهم' ‏ و الله أعلم بالصواب . 

باب الثشى. يكون بين رجلين 

( قال: ولو أن أمة أو عبدا فى بد رجلين تنازعا فيه وكل واحد 
منهما يدعى أنه له فانهها يجحيران على النفقة [ عليه ] ' ) لآنه لا كان فى 
أبديها فالظاهر أنه ملكهما ( ولو كان مكان الآمة دابة |[ فانهما ]' 
لا يحيران [ على الانفاق عليها ] ) لآنها لوكانت* [ ملكها لا يران 
فكذا إذا كانت فى أيديهها. , أما إذا كانت الدابة ] ملكههم) فأراد 
أحدهما الانفاق عليها و امتنع الآخر فسيأنى ' هذا فى آخر [ هذا]' 
لباب [ إن شاء الله ] . 

( قال: ولو" أوصى بالامة لرجل و لاخر ما فى بطنها فان نفقة 
الجارية على الموصى له برقبتها ) لآن منفعتها تحصل له ٠‏ 

( وإن أوصى بدار لرجل* ولآخر بسكناها وهى تخرج من الثلث 
فان النفمّة على صاحب السكنى ) لان المنفعة تحصل له . و فى جنس هذه 
المسائل النفقة على كل من صل النفعة له * ( فان انهدمت الدار كلها 
)١(‏ فى و هللاب أن ينفق» (؟) و فى كه عليهم ببعهم » و هو من سهو الثاسخ ٠‏ 
(©) زيادة من ك (4) مر وء ك؛ و الضمير برجع إلى ٠‏ الدابة . و كان 
فى الاصل « لآنه لو كان » (ه) من و» ك ؛ و كان فى الآصل ٠‏ سيأى » (1) زيادة 
من و (0) فى وءك ٠‏ و إذاء (م) و فى ك٠«‏ لرجل بدارء (5) وفى كه« على 
من تحصل له المنفعة » ٠.‏ 


شرح الصدر الشهيد على كتاب انفقات للامام الخصاف 
قبل أن يقبضها فقال ' صاحب السكى « أنا أبتها و أسكنها . كان له ذلك 
ولا يصير متبرعا ) لآنه لا يصل إلى حقه إلا بهذا وهو مضطر فبه., 
و صار كصاحب العلو و صاحب السفل' إذا انهدم السفل فامتنع صاحب 
السفل عن بنائه فبناه صاحب العلو لا يكون متعرعا ' لكنه _بر جع عليه : 
لكن مما ذا برجع عليه ؟ فيه كلام يذ كر. فكذا هذا لا بصير متطوعا 
[ لكنه .رجع عليه ]' ( فان انقضت' السكى ينظر إن اجتمعا على أن 
يكون البنا, لصاحب الرقبة و يءطيه قيمتها يحوز ) لآن البناء كان ملك 
صاحب السكنى . فاذا باعه من صاحب الرقبة يجوز ( و إن" ل يجتمعا 
عليه كان له أن ينض * بناءه ) ا فى المشترى إذا ببى ثم جاء الشفيع كان 
الجواب عل هذا الترتيب, كذا هنا . 

( قال: ولو أوصى لرجل بتخل ولآخر* بثمره أبدا فان الوصية 
جائزة و نكون النفمّة على صاحب العرة ) لآن المنفمة <صلت له ( فان 
كان النخيل لم تبلغ الهار بعد فالنفقة على صاحب النخيل ) لآن المنفعة 
نحصل له لا لصاحب العرة . 

١قال:‏ ولو أن حائطا بين دارين و هو لصاحى الدارين '' انهدم 


اله اسم ص || مسال 





سبي ل م 1 


)١(‏ هنو .ك؛و كان فى الاصل «١‏ و قالء. )١(‏ فىوء كه كصاحب العلو مع 
صاحب السفل » (؟) فى و ١ء‏ ك ٠‏ فانه لا يصير متطوعا » (١؛)‏ فى وء ك٠‏ نذ كره 
إن شاء الله فكذاهناء (ه)زبادة من ك (4)فىوء ك ٠«فاذا‏ انقضت». 
(0) فى م ٠م‏ إذاء (م) فى وه أن لا بنقض» (4) من و ء ك ؛ و كان فى الاصل 
«و للاخرء )٠١(‏ من وءك ؛ و كن فى الأصل ٠‏ لصاحب الداررن» . 


شرح الصدر الشهيد عل كتاب النفقات للامام الخصاف 





فقال أحدهما « أبنبه . و قال الآخر ٠لا‏ أبنيه. ) الكلام فى جنس هذه 
المسألة' فى أربعة فصول : الفصل الأول : أنه ' إذا أراد أحدهما أن ينقض 
الحائط المشترك و أنى الآخر هل يحير'؟ و الفصل الثانى : أن؛ الحائط 
المنهدم إذا أراد أحدهما أن ييبى و أنى الآخر هل يجير على البنام؟ [ و ] 
الفصل الثالث : إذا ببى* أحدهما هل .رجع ؟ [ و ] الفصل الرابع : إذا١‏ 
رجع عاذا رجعم؟- أما الفصل الاول فد ذ كر الامام الجليل " الداهد 
أو بكر مد بن الفضل رحمه الله تمالى فى قتاواه أله إذا كان لا يؤمن ضرر 
سقوطه أجبر على نقضهء و إلا فلا . و أما الفصل الثانى فقيل : المسألة على 
واخهين > إن أن كان * موضع الحائط عريضا يمكن لكل واحد متها أن 
ببى حائطا فى نصيبه بعد القسمة. أولم بكن' ؛ فق الوجة الآول .لا بجر 
أصلا . و فى الوجه الثاتى المسألة على وجهين : إما أن هدما الدار؛ أو 
انهدمت '' الدار'' . فن الوجه الأول ذ كر فى الفتاوى هذا أبضا أنه لا يحير"٠‏ 


: وف كه«المسائل٠(؟) فىوءك «فى أنهء(ع) قلت : و ف الندية‎ )١( 
و تضير الجبر أنه إن لم يوافقه الريك فهو ينفق فى المارة و برجع على الشريك‎ 
بنضف ما أنفق إن كارب أ الحائط لا بقل القسمة : كذا فى الخلاضة  اه..‎ 
فها إذا بىء (د) فىوء كك «فها إذا‎ ٠ (؛)فىوءكهدفى أن» (ه) فى وءك‎ 
رجع » (7) و فى ك ه الشيخ الامام الجليل الأجل » (8) كذا فى الأصل ؛ و فى‎ 
من و. كك؛ وكان فى‎ )٠١( » أن يكرن»ء (و)فىوء ك١« أو لا يمكن‎ ١كءو‎ 
.» إما أن اتهدم الدار أولم ينهدم‎ ٠ و ف الاسعدية‎ )١١( » انهدم‎ ٠ الآصل‎ 
.» (؟1) فى وهف الفتاوى أيضا لا بجر ء و فى الاسعدية « بر‎ 

م١٠ 1/١‏ ) الاد. 


شرح الصدر الشهيد عبل كتاب النفقات مع أن الخصاف 
الآنى على البناء. و فى الوجه الثانى لا يجير' و بهذا يفتى'. و أما الفصل 
الثالثك فالمسألة على ثلاثة أوجه : إما أن لا بكون لما عله حمولة طائط 
الكرم و الخص '؟ و غيرهما . أو تكون لما عليه حمولة . أو ينكون لليانى ' 
عليه حمولة دون الاخر؛ فى الوجه الاول ذ كر فى كتاب الدعوى من 
قتارى الفقيه أنى الليث و شرح عختصر الطحاوى لاحمد حى * أنه لا برجم 
و يكون متطوعا, و فى الوجه الثابى قيل ( إن كان موضعم المائط عريضا 
كا قلنا مم هذا" بى بغير إذن شريبك -كون" متطوعا لا برجع عليه . 
وإن لم يكن كذلك لا يكورت متطوعا و .رجع. وف الوجه الثالث 


)١(‏ كذا ف الأصل و كذاهوف كو كذا فى الأسعدية . و فى وه يجر.. 
وف المحبط : و فى هذا الوجه المسألة على أربعة أوجه ؛ إما انهدم , أو خيف الوقوع 
فهدم أحدهما . فى هذن الوجهين لا يجير أحدهما عل البناء. و إن كان ححا ذهدمه 
أحدهما يمير الذى هدم على الناء. و إن انهدم الدار يجير الآنى عل البناء ‏ اه 
(؟) من وء. ك؛ و و كان ف الاصل و الاسعدية ٠‏ نفتى » (*) وف المغرب: الخص 
بيت من قصب ( 4 ) و فى ك و الاسعدبة « الثانى ء مكان ٠‏ البانى ٠»‏ (0) كذاق 
الاصول كلها . و اعله ٠‏ الخجندى ٠‏ فصحف و سقط .عض حروفه . إن ثبت أنه 
مقدم على الشارح . لكن فى كشف الظنون أنه مد بن أحمد . أو هو ٠‏ الاسيجانى » 
سقط من الآصول ٠‏ الاسييجا »و بق بى ٠‏ فصار ٠‏ حى ١»‏ ؛ وهو القاضى أحمد بن 
منصور ء و الشارح ينقل عنه كثيرا فى تصانيفه كا هو يأنى هنا بعد سطور .و فى 
شراح الختصر من اسمه ٠‏ أحيد ٠‏ سواه . منهم أحمد بن مد الويرى .و منهم أحمد 
بن على البصاص أنو بكر الرازى» و منهم أبنو بكر أحمد بن على الوراق (1) و فى ك 
«و معهذاء )و ىك 00 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
فكذلك' الجواب ) كذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله هنا" . قال : 
الشييخ الامام شمس الائمة الحلوائى رحمه الله : لم يذكر هذه المسألة فى 
المبسوط . إنما عرفناها من جهة صاحب الكتاب . و أما الفصل الرابع 
فقد ذكر فى جميع الكتب أنه بمنع صاحبه عن وضع الخولة عليه حى 
يؤدى حصته . و ليس المراد أنه لا برجع بل ممنع صاحبه ' حتى يثودى 
حصته إن أراد . بل المراد هنا حكيان؟ : أحدهما أن ' برجع عليه . و الثاق 





أنه بمنعه عن وضع المولة عليه حتى يؤدى ما برجع [ به] عليه ؛ ألا ترى 
أنه لو قال١‏ شريكه ١‏ أنا لا أضعم الحولة عليه » ذكر فى فتاوى الفضل ' 
رحمه الله أن لشر يكم أن برجع عليه , ثم إذا رجع عليه مماذا مرجع ؟ ذ كر 
القاضى المنتسب إلى إسبيجاب * فى شرحه لمختصر الطحارى* فى كتاب 
(١1)و‏ فى ك«و كذلك ١٠١‏ ) و ف الاسعدية «ههنا » (م) و فى الحصط بعد هذا 
اللفظ حوالة شرح الصدر الشهيد : ٠‏ من وضع الحولة إن أراد الانتفاع . بل المراد 
منه أنه ,رجع عليه و إن لم برد صاحبه الانتفاع .و إذا أراد صاحبه الانتفاع عنعه 
من الاننفاع أيضا إلى أن يؤدى حصته» ‏ اه ٠‏ و ليس فيه قوله ٠‏ ألا ترى» إلى 
«ثم »و سنب قولهه ثم إذا رجع ‏ الخ» سواءء فتنبه (4) فى.وءك و كذافى 
الأسعدية « بل المراد أن هنا حكيين » إلا أن حرف« أن» سقط من ك (ه)وفى 
كه أنه » (1) و فى الاسعدية ه أنه إذا قال » (7) و فى الأسعدبةه أنى الفضل » 
5ق لفل أن ) اويو' العو رن ووو قل اعرنارق أغن ا للق وان د 
« الامام المنتسب إلى إسبيجاب فى شرح مختصر الطحاوى » و فى ك «٠‏ القاضى الامام 
المتتسب إلى إسبيجاب فى شرح مختصر الطحاوى ٠»‏ (4) و فى الأسعدبة «٠‏ فى شرح 
مختصر الطحاوى » . 


0١‏ الصلح 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
الصلح فى مسألة العلو و السفل أن صاحب الملو برجع على صاحب السفل 
بقيمة السفل مبنيا . لا بما أنفق , و ذكر فى فتاوى الفضل فى الحائط المشترك 
أنه برجع بنصف ما أنفق , و ف العلو و السفل برجم على صاحب السفل 
ما أنفق على السفل . و استحسن بعض المتأخرن من مشايخنا و قالوا: إن 
بى بأمى القاضى برجع مما أنفق . و إن يى بغير أمس القاضى رجع ' بقيمة 
البناء . و به يفتى . 

( قال : فان كان زرع بين رجلين فى أحد هما أن ينفق عليه : 
ل يحبر على ذلك, لكن يقال للآخرء أنفق أنت و أرجع بنصف النفقة 
: حصة شريكك . ) ا قلنا. فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق 
هل برجع على صاحبه بام نصف النفقة أم برجع ممقدار الزرع ؟ ذكر فى 
كتاب المزازعة و فرق ينما إذا أنفق صاحب الارض و بننا إذا أنفق 
المزارع . و موضع معرفته كتاب ' المزارعة ' . 

( قال: فان كان حمام بين رجلين عابت القدر' أو الحوض أو 
ثىء مر._ الخام فأنى أحدهما أن ينفق على ذلك : يؤمس الآخر بالنفقة 
ويرجع على حصة صاحبه' فى الغلة ) لآنه مضطر | فيه ] ذلا يكون 
متطوعا كم ذ كرنا من المسائل ( و أما إذا انهدم المام كله فأراد أحدهما 


)١(‏ وفى ك٠‏ برجم )١١١‏ سقط لفظ ٠‏ كتاب » من ك (م) أى من كتاب 
الاصل للامام عمد (4) أى صارت ذات عيب , فى وه قال حمام بين رجلين غابت 
القدر » و كذلك فى ك إلا أن فيها « فارت» مكان « غابت ٠‏ (ه) فى وء. ك ٠‏ فانه 
يوس الآخر بالتفقة فيرجع بحصة صاحبه ٠‏ إلا ان فى ك ٠‏ و برجع » بالواو : 


١1١١ 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
أن ببى و أنى الآخر [ فانه ] بقسم أرض الام ) لانه إن كان لا يمكنه 
أن يبى فيه الجام ممكنه' أن يبى شيئا آخر . 

( قال: نهر بين قوم مشترك وهو شرب لهم و لاراضيهم احتاجوا 
إلى كريه هأ متذع مهم من كريه : أمص من بق منهم بكريه. و برجعول 
على من امتذع بقسطه من النفقة ) لآانه لا ممكنهم الانتفاع [ به |" إلا 
بكرى جميع النهر فلا يصيرون متبرعين .و هل يجير الممتنع على الكرى؟ 
لم يذكر الجمر هنا. و ذكر بعد هذا فنذكر' ممه . وهنا هل ملع أو لك 
عن شربها حتى يؤدواما عليهم ؟ قال القّاضى الامام أبو على النسفى : 
بعض مشاخذنا يفتورن. باأنهم منمون عن ذلك * . و قال الشي بخ الامام 
مس الائمة الحاوانى ا 0 
هذا و بين العلو و السفمل . والفرق أن فى المنع هنا تضييع حقهم " 
فلا بمنعون . ولا كذلك ف العلو و السفل . 

( قال: و كذاك البر إذا كانت بين رجلين وهى شرب لاشيتهم|' 
فامتنع أحدهما عن إصلاحها و قال «أنا لا أسق ماشيتى منهاء لا يحر' 
على ذلك : ولا يكون اصاحبه أن .رجع عليه إذا أصلحت* ؛ أما عدم الجير 
فرافق لا ذكرنا* من المسائل . و أما عدم الرجوع فخالف لما ذكرنا 
(١)ء‏ فى ك١‏ لكنه مكنه » )١(‏ زيادة من ك (م) من وء و فى الآصل المدنى 
و كذالك فى ك « فبذ كرء والآولىمافىء (4؛) قوله «عن ذلك » ساقط من ك ٠‏ 
(ه) من و ١‏ ك ؛ و كان فى الاصل « و هذا يضيع حقهم » (1) من وك ؛ وكان 
فى الاصل ٠‏ مابشيتهم » (7) و فى ك ٠‏ متها ماشيتى فانه لا يجير » (م) فى و.ك 
« أصلحها » (4) و فى ك ٠‏ أما عدم الاجبار فوافق لما قلنا ٠‏ . 


1 (م١)‏ من 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
من المسائل .و الفرق هوا١‏ أن النفقة إما بجحب | هنا | بازاء المنفعة فاذا 
امتنع من الانتفاع لم يكن عليه شى. . فأما ' فما تقدم إن تعذر الايحاب 
بازاء المنفعة أمكن الايحاب بازاء ملك الرقبة ' و الرقبة لهم . 

( قال: ولو أرن ضيعة بين قوم أراد' بمضهم قسمتها و أنى 
الأخرون ' فالاختلااف فى القسمة ظاهر ) ء موضع ذلك كتاب القسمة'. 

( قال : دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها و طلب 
الآخر من القاضى أن يأمره بالنفقة حى لا بصير متطوعا: فان القاضى 
يقول للذى امتنع ٠‏ إما أن تييع نصيبك أو تنفق عليها" » : فرق بين هذا 
و ينما إذا كانت الداب كلها له فان هناك لا يحيره على الانفاق . و هنا يجيره . 
والفرق أن هناك ليس فى ترك الانفاق إتلاف ملك الغير بل فيه إتلااف 
ملك نفسه. فلو وجب الانفاق وجب لملله . و ملح دابة . والدابة ليست 
من أهل الاستحقاق | أما هنا فى ترك الانفاق إتلاف ملك صاحسه 
و صاحبه من أهل الاستحقاق | لجاز الجبر” ). 

“م استدل فى الكتاب لمذا الفصل عسائل و ذكر فى جملتها": 
( النهر إذا كان بين رجلين «امتئع أحدهما عن كريه فائه بكريه '' الآخر 
ولا يصير متطوعا. و بجير الممتضع على الكرى.ر إن كان '' اواحد لا يجر) 


)١(‏ وفى كه وهرء(؟١)وفى‏ ك١«‏ و أماء(ءم) وفىك ٠‏ بازاءالرقة.. 
(؛) فى وه فأراد » (ه) و فى ك هو أب الآغرء (1) أى من آصل الامام عمد 
رحب الله (/1) و فى ك « عليه ٠‏ (م) فى وا.ك « از الاجبار » (4) فىو.ك 
« من جملتهاء )٠١(‏ من ك. وهو الآولى؛ و كان ف البقبة ٠‏ بكرى » )١١(‏ فى و.ك 
« إذا كان ». 
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ذكر الجبر' هنا ولم يذكر فى هذه المسألة من قبل. وعدم الجبر' أوفق 
لا ذكرنا من المائل . و إنف كان ' النهر لواحد لكن للناس فيه حق 
الشفة ؟ قال القاضى الامام أو على النسق رحه الله : يحبر هذا الواحد على 
إصلاحه إذا امتنم | عنه | لأنه يتعذر أن يقال لمع * « افعلوا ه ارجعوا 
عليه . فلو لم بجر هو أدى' إلى إبطال حق المسلمين . 

( و كذا المثر إذا كانت لواحد , للناس فها حق الشفة؟ جير هذا 
الواحد على إصلاحها إذا امتنع ) لآن فه إيطال حق المسلمين . فاذاً ذكر 
الجبر هنا فى أريع مسائل : فى الدابة المشتركة . و فى النهر المشترك , و فى النهر 
لواحد إذا كان للناس فيه حق الشفية ' . و فى البئر كذلك ؛ و به نفتى' 
ن تل يان ول نان لمكا ةنا ابعة بو هو االتهر بالمقه ا .: 

( قال: ولوكان دار أو حانوت بين رجلين' لا بمكن قسمتها 
تدا "ليها فال اعهات 1 قر لشف ون قال الس ارين 


(ح)فوءك ١«ذكرالاجارء(؟)ذقوءك‏ «عدم الاججار» (م) فىو.ك 
«و إذا كان ٠(؛)‏ من وءك وهو الصواب ؛ و كن فى اللاصل « الشفعة »(م) فى 
و.ك «لناس أجمع » (1) فى و٠‏ بؤدىء (7) فى وءك ٠‏ بفى » فى الحرفين 
كلها (8) قلت : علم من قول الشارح قبل ذلك جواب المسألة من جهة الامام 
أنى عل النسؤ و ذ كر هنا أنها من مسائل الكتاب ذ كرها المصنف ! فلعل جواب 
المصنف سقط هناك من اللأصل و بق قول الامام النسق فى شرح المسألة ‏ والله أعل ٠‏ 
() وكان فى الاصل ٠‏ ولوكان دارا أو حانوتا » و فىوء كه دار أو حانوت » 
إلا أن فى كه بين رجلين » مكان ‏ بين اثنين » و بتأنث فعل « كانت » )٠1١(‏ فى 
اله وو عاجرا - 


غ١١‏ أن 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الختصاف 
أن أضوبة قن عر عل اليا ٠‏ نم يقال للذى لا بريد الانتفاع بها 
فى مدته ٠‏ إن شئت فانتفع بها و إن شت فاغلق اللاب . ) لآن فى امتناعه 
من المهايأة إلحاق الضرر بصاحبه . 

( قال: فلو' أن رجلا أوصى لرجل بتين هذه الحنطة و أوصى 
لخر" بالحنطة : فالمسألة على وجهين . إما أن بق من الثلث شىء . أو ل سق ؛ 
فان بق فالتخليص يكون فى ذلك الال , , إن لم يبق يكوت#] التخليص 
عليه ) لان النفعة تحصل لما . 

( قال: ولو أوصى لرجل يدهن هذا السمس, و أوصى لآخر 
بكسبه ' فان أجرة التخليص مكون* على صاحب الدهن . فرق بين هذا 
وبين الحنطة. و الفرق أن هنا الدهن' خخ وقعت الحاجة إلى إظهاره 
فأما الكسب فظاهر فكون التخليص علا اصاحب الدهن فكون أجرو" 
عليه . أما فى الحنطة فالحنطة حاصلة * غير أنها مستورة بالنين . و | 











(1) وف المغرب : و هو أن يتواضعوا على أمى فيتراضوا به . و حقيقته أن كلا 
منهم .رضى بخلة واحدة و يخنارها . و يقال : هابأ فللارنفا فلانا . و تهايأ القوم . 
ودفتها المووعان هوا كان يق أن + الموااة عا وال الله الها “ملدية العامة :ة 
(؟)فو.كهولوروء رعم).: و.ك.وء.هو الصواب : و كان ف الأاصل 
« للآخرء (4) الكسب ‏ بالضم : ثقل الدهن و عصارته . و هو معرب . و أصله 
الشين (0) من و ء ك وهو الأولى : و كان فى الاصل ٠‏ أجبر التخللئص لكون » . 
(1) و فى كه« أن الدهن هناء (7 كذافى الآصول . أى ٠‏ أجرته » (م) فى و 
« فالحنطة خالصة » و فى ك « فان الحنطة خالصة » . 


١١ه‎ 
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حاصل' غير أنه غير متمدز فيكون التخليص عملا لما فيكون الاجر عليهم ؛ 
قال : و كذا اللين و الزبد ) يضم الزاى'- أيضاء و هذا أصم عل القياس 
( والزيت والزيتون ) أيضا عل هذا القياس '. 

( قال: و قال عمد رحمه الله فى رجل ذ مح شاة له ثم أوصى لرجل 
لحمها و لآخر يحلدها : فالجواب فيه كالجواب فى الخنطة و التين أن؟ 
التخليص عليهما إذا لم ببق من الثلث شىء . فان كانت الشاة حية و المسألة 
بحادها فأجر الذعح يكون على صاحب اللحم ) لان الحم لا يحصل إلا 
الذي . ء لان الجلد حاصل” من غير ذيم لانها و إن كانت مينة حصل 
الجلد ( لم ار السلخ ' تكورت. عليهها ) مت ” صل لها 
| وال أعم ]| *. 
)١(‏ ىوءك «١‏ كالتن فانه حاصل » (؟) زيد فى الاصول ٠ه‏ و بكسرهء ؛ قال 
أخونا الفاضل النسيب السيد عبد الله بن أحمد المديحج الحضرى : لم أقف على لغة 
لكر لاقني كن اللنة الرعووة عفوي هار المسوصن هله أوبوارن ارس 
قفل ٠‏ قلت : و لعل هذا التشكيل كان من بعض عل سيل التعليق فأدخله الناسخ فى 
اللأصل ظنا منه أنه من تروك الاصلء و إلا فكيف بتصور من مثل الصدر الشهيد 
الامام الكبير أن يخق عليه مثل هذا اللفظ الكثير الاستعهال (©) فى وء كه و عل 
القاس أيضا الزبت و الزون » (؛) فىءى . ك « فى أن ٠‏ (ه) فىوء كك ملا بحصل 
إلا بالذ.يح ١‏ فأما الجلد فانه حاصل » (1) من و ء وكات فى الاصل و اك « أجر 
السلخ » (لااىر. لك ٠‏ منفعة السلخ » (4م) زيادة من ك ٠.‏ 
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باب الرجل يغيب فتجى, امرأنه إلى القاضى 

( قال: و إذا غاب الرجل لخاءت امرأته إلى القاضى فقالت ' 
ه أنا فلانة بنت فلان. زوجى' فلان نن فلان غاب عنى ولى بخلف لى 
نفقة . فافرض لى عليه ' إلنفقة » فارت القاضى هل يقبل البشة ؟ هو هل 
بفرض طا النفقة ؟ اختلف ؟ الروايات فيه ) وقد ذكرنا | ذلك | فى شرح 
أدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرأته و فى شرم المختصر الكافى 
قوااية افق "0 
(1)وفك١وقالت ٠١‏ ء)وفىك ١و‏ زوجى١(م)‏ وت ك ١٠‏ فافرض عله , . 
(اق :كه اختلفت 616 )حيث فال هناك + نياهنا تدان إن “نلا يكوا 
للزوج همئا مال حاضر . أو كان له مال حاضر .و كل قسم على وجهين: إما أن عل 
القاضى بالتكاح أو لم بعل . فق القسم الأول فى الوجهين جميعا القانى لا يفرض لا 
شيئًا . نص عليه فى المختصر فى أخر ,اب النفقة مطلةا . م قال الشبيخ الامام مس 
الآعة الترخبى فى #ترح امختصر المذ كور : قول علءائنا الثلائة رحمه الله . أما عند 
زفر رحمه الله فق الوجهين القاضى بف ض ٠‏ فكان هذا فصلا بحتهدا فبه فكان للقضاء 
فيه بحال ١‏ و فى القسم الثانى فق الوجه الأول من هذا القل. فالقاحتى بفرض و بأخذ 
منها كفيلا بعد أن يحلفها أنه ل يعطها نفتتها . و فى الوجه الثانى إذا أقاءت البينة أنها 
فلانة بنت فلان بن فلان القلانى و زو-ها فلان بن فلان الفلانى دلى قول أفى حنيفة 
رضى الله عنه : فالقاضى لا يفرض ٠.‏ و على فول أنى بوسف : بفرض ولا شضى ع 
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بت بالنكاح عليه . فان قدم الغائب فأقر بام أنه أخذته بنفقتها : وإن أنكر إن أقامت 
البينة على نكاحها أخذته أيضاً بنمفتها ٠‏ و إن لم تقم لم ,يوخذ هكذا ذكر الخصاف 
هبنا قول أنى حنيفة رضى الله عنه و قول أنى بوسف مطلقا . و همكذا ذكر الخصاف 
هذا الخلاف فى كتاب النفقات . و ذكر فى امختصر أن على قول أنى حنيفة رضى الله 
عنه الآول : القاضى يقبل البينة و يفرض .ء هم رجع و قال : لا يقبل ولا يفرض ؛ 
فكان ما ذكره الخصاف ههنا و فى النفقات من قول أنى حنيفة رضى الله عنه قوله 
الآخر. و الذى ذكره فى المختصر أنه على قول أنى بوسف الآول ٠‏ بقبل البيئة ولا 
يقضى بالنكاح ٠‏ فكان ما ذكره الخصاف هينا من قول أنى بوسف قوله الآول . 
و روى عن أنى بوسف أنه قال فى الوجه الثالى من القسم الآول و هو ما إذالم يعم 
القاضى بالنكاح و ليس للزوج مال حاضر : إذا أقامت البيئة على النكاح فالقاضى 
يقل و يقول لحا « إن كنت صادقة فقد رضت التفقة و إن كنت كاذية ل أفرض » 
فان كانت صادقة استحقت النفقة . و إن كانت كاذبة كان الفرض باطلا »و اليوم 
الضاة يقسلون البينة بالنكاح عل الغائب للفرض لانه مجتهد فيه و حاجة الناس داعية 
إلى القبول - اه ٠‏ قلت : عل من قول الشارح أن الامام أبا بكر الخصاف ذ كر فى 
نفقاته أقوال الآمة فى المسألة و أسةطها الشارح هاهنا و اختصر المسألة اعتهادا على 
على ما ذ كره فى شرح أدب القاضى ٠‏ فتنبه ٠‏ 

و فى الجلد الحاسس من شرح امختصر الكافى للامام السرخسى آخر باب 
النفقة ص ١+‏ : و إن كان الرجل غائما وله مال حاضر فطليت المرأة النفقة : فان 
كان القاضى بعل النكاح بينهما فرض لا النفقة فى ذلك المال لحلءه بوجود السيب 
الموجب له. أ لا ترى أن من أقر بدين ثم غاب قضى القاضى عليه بذلك لعلبه به :-١‏ 

١١8‏ قبل 
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( قال: ولو أن امرأة أحضرت معها صيا و أحصّرت رجلا 
فقالت ٠‏ هذا الصى ابى . و أبوه ابن هذا الرجل الذى حضر معى., وقد غاب 
أنوه فره' بالنفقة عليه » ) فهذا على وجهين, إما أن أقر ذلك الرجل بذلك 
أو أنكر ( فان أقر يوم بالنفقة على الصى لكن لا يثبت النسب ء و إن 
أتكر فأقامت ' المرأة البينة [ بذلك ] قال أبو حنيفة رضى الله عنه : 


ح فكذلك النفقة »٠و‏ لكن يشترط أن بنظر للغائب . و ذلك فى أن يحلفها أنه ل يمعلها 
النفقة لجواز أن يكون أعطاها الغقة قبل أن يغيب وهى تلبس علٍ القاضى لتأخذ ثانا. 
و إذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيلا لجواز أن بحضر الروج فيقم البيئة أنه 
قد كان أو نفقتها » و هذا لآن القاضى مأمور بالنظر لكل من يحر عن النظر لنفسه . 
قال: و إذا حضر الزوج و أئبت بالبينة أنه كان قد أوفاها أو أرسل إليها بثئىءفى 
حال غيته : أمرها برد ما أخذت . لآنه ظهر عند القاضى أنها أخذت بغير حق 
و للزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك و إن شاء أخذ الكفيل » و إن لم يكن النكاح 
بينهها معلوما للقاضى فأرادت إقامة اللينة على الزوجية لم قبل القاضى ذلك منها عندنا . 
لما فيه من القضاء على الغائب بالبينة . و عند زفر رحمه الله أنه يسمع منها البينة و يعطيها 
النفقة من مال الزوج ؛ و إن لم يكن للزوج مال يأمرها باستدانة ؛ فان ضر الزوج 
و أقر بالنكاح أمره بقضاء الدين . و إن أنكر ذلك كلفها إعادة البينة . فان لم تعد 
أمها برد ما أخذت . ول يض لا بثىء مما استدانت على الزوج لآن فى قبول 
البينة بهذه الصفة نظرا لها ولا ضرر فه عل الغائب فيجبها القاضى إلى ذلك . لكنا 
تقول : فيه قضاء على الغائب لآن دفع ماله إليها لتنفق على نفمسها لا بكون إلا بعد 
القضاء عليه بالزوجية ٠‏ فان شئّت أن تستوف المسألة فراجعه يجحدها مفصلة شاففية 
جحينع صورها إلى أ خر الباب ٠‏ 

(1) وفىك«فرء (١)وفىك«وأقامتء..‏ 
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لا ريقبل القاضى هذه البينة ) لانه قضاء عل الغائب ( و قال أنو و 
استحسن القاضى و قبل فى حق فرض النفقة عليه [ فعل | و إن لم يقبل 
فى حق [بيات النسب ' ) ء يحوز أن يقبل البينة فى حق حك ' دون حسم 
؟ا قال أبو بوسف رحمه الله فى رجل اشترى جارية ثم قال ٠‏ وجدتها ذات 
زوج» فأراده أرى بردها بالعيب و أقام ؟ البينة على أنها امرأة رجل 
غائب : تقبل البيية حتى يثبت له حق الرد و إن كان لا يقضى بالنكاح . 

( ونظير هذا ما قالوا جميعا [ فما ] إذا كفل* رجل عن غائب 
بمال مقدر فانه يازم ذلك الكفيل و إن كان لا يلزم" الاصيل . و كذا 
لو شهد” رجل و اممأتان بالسرقة تقبل فى حق المال و إن كان لا تقبل 
فى حق القطع  )‏ و الله أعلم الضواتب:: 


باب من أحق بالولد فى الطلاق و الموت 


[ ذكر فى هذا الاب من أحق بالولد فى الطلاق و الموت | من 
النساء , و ذكر الترتيب . و ذكر المدة التى نكون الجارية عندهن فيها' . 





(1) فىوءك هوت النسبء (؟) وفى كك ٠«فى‏ حك ١(م)‏ وف ك١ ٠‏ فأقام ». 
(؛) فى وءك« إذا يكفل ١٠(0ه)‏ و فىك ٠«لابازمه»(1)فىو.ك٠وكذلك‏ 
إذا شهد » (7) قال الامام السرخسى رحمه الله فى باب حك الولد عند افتراق 
الزوجين ج ه ص ٠١7‏ من مبسوطه : اعم بأن الصغار لما بهم من العجر عن النظر 
لانفسهم و القيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم ٠‏ لجعل 
حق التصرف إلى الآبله لقوة رأبهم مع الشفقة و النصرف يستدعى قوة الرأى» - 
0 )م وذكر 


' شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات. للامام الخصاف 





والمسلة فى حق استحقاق الولد' سواء ‏ وقد ذكرنا هذه اجملة فى شرح 





حت و جعل حتق الحضاتة إلى الآمهات لرفقهن فى ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك 
بلزوم البيوت . و الظاهر أن الام أحى و أشفق من.الآب عل الولد فتتحمل فى ذلك 
من المشقة ما لا يتحمله الآب .و فى تفوض ذلك إليها زيادة منفعة للولد . و الاصل 
فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنهم - أن ام أة جاءت إلى 
رسول الله صلى اه عليه و سل فقالت : إن ولدى هذا قدكان بطئ له وعاء و رحجرى 
له حواء و ثدنى له سقاء و إن هذا بريد أن ينتزعه منى ! فقال صل الله عليه و سل : 
«أنت أحق به مالم تتزوجى »؛ ولا خاصم عمر رضى الله عنه أمّ عاصم بين بدى 
أنى بكر رضى الله تعالى عنه لينتزع عاصما منها قال له “أبو بكر رضى الله عنه : ٠‏ ريحها 
خير له من حمن و عسل عندك » و فى رواية « ريقها خير له يا عمر فدعه عندها حبى 
يشب » و فى رواية ه دعه فررنح لفاعها خير له من سمن و عسل عندك  »‏ اه ٠‏ فلت : 
وفى المغرب : اللفاع ما يتلفع سه من بوب ء و منه : را لفاعها ٠‏ قلت . الحدمث 
الآول أخرجه أبو داود فى سئنه ؛ و قضية سيدنا عمر أخرجها ابن أنى شيبة عن سعيد 
أبن المسيب و القاسم ن عمد متقطعة . و أخرجها اليه عن الفقهاء السبعة و قاسم بن 
مد و مسروق و زيد بن [سحاق بن جارية ( و فى نسخة : حارثة ) مع جدة الولد 
وقال: و أمه كانت متزوجة ٠‏ قلت : ثم ذكر السرخسى حد حضانة الولد عند 
الآم؛ و مى كان أبوه أحق به ء ثم ذ كر مسائل نفقة رضاع المرضعة و الرضيع »ثم 
ذكر النساء اللاتى أحق حضانة الولد بعد الام بالتفصيل ٠‏ فن شاء تفصيل المسائل 
فليراجعه ؛ و يذ كر بعد ذلك عن الجامع الصغير و شرحه مستوعيا لجميع صور المسألة ٠‏ 


٠» و ف كه ف استحهقاق الولد‎ )١( 
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الجامع الصغير فى باب على حدة.و فى شرح المختصر الكافى' . 
( قال: و إن اختلعت على أن تترك ولدها عنده صم الخلع ولم يصح 
الشرط ) لان كو:] الولد عند الام حق الولد فلا تملك الام إبطاله 
( قال : و ما يكون هؤلاء النسوة أحق بالولد ما لم 'نتزوج واحدة منهن . 
فكل من تزوجت منهن يزوج بطل حقها إلا أن.يكون الزوج ذارحم 
عدن الول )تيس ارا ؟ إذا طلقت و بينها و بين الزوج ولد صغير 
فتزوجت بأ الزو ج الاول حتى كان الزوج الثانى عما للصغير : كانت هى 
أولى بالولد . ولا يكون الاب أولى [ به ] ؛ و كذلك إذا تزوجت برجل 
آخر هو ذو رحم محرم من الولد' . 
(1) قال الشارح فى « باب الولد من أحق به » من شرح الجامع الصذير: و الذمية 
و الام الكافرة و الجدة الكافرة فى هذا مثل المسلة لآنه يبتى على الشفقة و هما 
فى ذلك سواء؛ و أم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الأصلية . لا قلنا اه . 
قلت : و فى باب حم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخمى 
ج هص :5٠١‏ و يستوى أن كانت الام مسلة أو كتابية أو محوسية؛ لآن حق 
الحضانة لحا للشفقة على الولد ء ولا يختاف ذلك باختلاف الدن . على ما قيل 
٠‏ كل ثىء يحب ولده حتى الحبارى .٠‏ و من مشايخنا من يقول : إذا كانت كافرة 
فمقل الولد فانه يؤخذ منها . غلاما كان,أو جارية . لآنه مسل باسلام الآب .و إنها 
"عليه الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها فلهذا يؤخذ منها (؟) فىو.ك 
« تحوا مر أة » (0) و فى ك «للولد» ٠‏ وف مبسوط الامام السرخمى فى كتاب الطلاق 
ج 1 ص 1,1١‏ : قال: و كل فرفة وقعت بين الزوجين فالام أححق بالولد ما لى سم 
بف وال 
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( قال فان كان للصى جدة الام وهى أم [ أم ] أمه و الخالة ) 
ذكر هنا ( إن الخالة أولى ) وذكر ف الجامع الصغير وعامة الكتى ' 
أن الجدة ‏ و إن علت ‏ فهى أولى من الخالة . و هو الصحيح . 

( قال : فان كان للصغير جدة الام من قيل أبيها و هى أم أب 
أمه فهذه ليست ممنزلة من كانت من قرابة الم من قبل أمها ) و كذلك 
كل تمن كان من قبل أب الام ' فليس منزلة قرابة الام من قبل أمها ' . 
حت تتزوج » وقد بينا مام هذا فى النكاح . إلا أرن “رد لفيتئذ إن لحقت 
بدار الحرب فهى مموعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها فى الحضائة . و إن كانت 
فى دار الاسلام فانها حيس و تجير عل الاسلام فلا يكون لما حق الحضانة إلا أن 
تتوب؛ فارتب تابت فهى أحق بالولد ‏ اه ٠‏ قلت : وما قال ٠‏ وقد بيناء إشارة إلى 
ما قال فى باب حم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح فى مبسوطه ج ه 
ص ٠٠١‏ : فان تزوجت الآم فللاب أن يأخذ الولد منها لقوله صل الله عليه و سل 
«مالم تتزوجى ء فاما جعل الحق لها إلى أن نتزوج. و حك ما بعد الغابة مخالف 
لما قبل ذلك . و لآنها لما تروجت فقد اشتغلت مخدمة الزوج فلا تنفرغ لتربية الولدء 
و الوإد ف العادة يلحقه الجفاء و المذلة من زوج الام فكان للاب أن لاءرضى بذلك 
فيأخذ الولد منها )١(‏ وفى ك ٠وف‏ كل الكتب»ء )١(‏ فىو ٠١أب‏ الآابء 
و ليس بصواب (0) و فى باب الولد من أحق به من كناب الطلاق من الجامع 
الصغير و شرحه للصدر العهيد : إذا قالت الام المطلقة : أنا أرضمه بنير أجر أو 
بدرهمين » و أراد الزوج أن ترضعه غيرها بدرهمين : فالام أحق به . الأصل فى هذا 
أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين و بينهما ولد صغير ذكر أو أنى أو أولاد ‏ 


اريت 
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-: صغار و الام تريد أن يكون الولد عندها و الاب بريد أن يكون الولد عنده 
فالام أحق به. هكذا قضى أبو بكر رضى الله عنه ولم يتكر عليه أحد فكان إجماعاء 
ولانها على حضانة الولد أقدر .فكان الدفع إليها للصى أنظرء و إن أبت لا حير 
على ذلك لانها عمى لا تقدر ولا يخير الولد ‏ عندنا خلافا للشافعى رحمه الله . لان 
الصحابة لم يخيروا ؛ إذا ثبت هذا تقول : إن كانت الآم ترضع درفي را 
ترضع بدرهمين : يدفع إلى الآم ٠‏ و إن كانت ترضع هى بغير ثىء و غيرها كذلك: 
دنم إليها لآن الحضانة لها . و إن كان غيرها ترضع بدرهمين و الام تريد أ كبر 
من ذلك . أو غيرها ترضع بغير شىء و هى "ريد الآجر: لا يدفع إليها . لكن ترضع 
غيرها عندها ٠‏ ولا بتذع الواد ممرع الام لآن اللامة اجتمعت على أن الحجر لها 
فترضع الظثّر عند الآم ؛ ولايحب عليها أن ممكث فى بيت الام إذا لم يشترط علرها 
ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة بل لها أن ترضع ثم تعود 
إلى مئزطا . و إن لم يشترط أن ترضع عند الآم كان لها أن تحمل الصبى إلى مزلا 
أو تقول « أخرجوه » قترضعه عند فتاه دار الام ثم بدخل الولد عند الام . إلا 
أن بكون اشترط عند العقد أن تتكون الظير عند الام لخينئذ يازمها الوفاء بالمرط ٠‏ 

فان لم بكن للولد أم أو تروجت يزوج آخر يدفع إلى الجدة الى من قبل 
الآم وإن بعدت ( و ف الحاءش : هذا إذا زوجت بأجنى للصغير . أما إذا تروجت 
ولى الصغير فهو بق عند الام ) لآن هذا الحق للام و قومها ء فان لم يكن من جانب 
الام واحدة من الامهات يدفع إلى الجدة الى من قبل الاب و إن بمدت ؛ فان 
م تكن ذكر ههنا و قال: يدفم إلى الخمالة» ولم يذكر الآخت. وفى بعض 
المواضع ذ كر أنه _بدفع. إلى الاخت لاب و أم. فانلم نكن فالاخت لآم - 

١)‏ (81) وان 
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ح فان لم تكن فالاخت لآب » و ذكر فى بعض المواضم أن الخالة أولى من الأاخت 
لاب . فصار فى مدير الاخت لآب على الخالة رواتان» فان ل تمكن الخالة لاب 
وأم أو لام أو لاب يدفع إلى العمة لآب وأم . فان لم تكن فالعمة لام . فان 
ل نكن فااعمة لآب » على هذا الترتيب بدور هذا الحق ٠‏ و أولاد اللاخوات لآب 
وأم أو لآم أحق من الخالات على الروايات كلها أجمع » و كذا من العات ٠»‏ 
وأما أولاد الاخوات لآب على إحدى الروايتين - أحق من الخالات اعتبارا 
بالأصل . هكذا ذ كر بعض المشارعخ فى كتبهم . و الصحبح أن الخالات أحق من 
أو لاد الاخوات لإاب ٠و‏ الأاخت لام أحق من وإد الاخت لاب و أم »و العمة 
أحق. من ولد الخالة ٠‏ ثم الصغير إما يكون عندهن وكنة أولى به حتى يستغى عن 
الحضانة : فاذا استغى عن الحضانة دفع إلى الاب لانه إذا استغى يحتاج إلى معرفة 
أداب الرجال و الاب أهدى إليه . فان لم يكن له أب فالى الجد أب الاب و إن 
علاء ثم إلى الآخ لاب وأم. ثم إلى الاخ لآب . ثم إلى أولادهما إذا كانوا 
ذكورا عصية. ثم إلى العم لآب و أمء ثم إلى العم لآب . ثم إلى أو لادهما إذا 
كانوا عصة ٠‏ 

وهذا فى الغلام . فأما فى الجارية [ فائها ] لا تدفع إلى أولاد الاعمام لآنهم 
غير حارم فلا يصح الدفع إلهم ٠و‏ يدفع الذكر إلى مولى العتاقة . ولا تدقع 
الانى ١‏ فالصغير يدفع إلى كل ولى حرم و عير حرم ٠‏ و الصغيرة لا ندفع إلا إلى 
الحرم ؛ و عند أنى حنيفة رضى الله عنه إذا لم بكر عصبة للصغير يدفع الصغير إلى 
الخ لام . لآن عنده لقوم الأم ولابة على ما عرف فى كتاب النكاح . ثم ذ كر 
هبنا اتهاء مدة الحضانة وحد الاستغتاء عند هؤلاء النسوة . وقد نقلته قل ذلك فى 
تعليق هذا الكتاب فراجعه ٠‏ حل 57 
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باب ححق الرجال ف الولد ومن أولى به 

ذكر فى هذا الباب ( إن أم الصغير إذا تزوجت أو مانت ولم يكن 
أحد من النساء ذات رحم محرم منه ) قن يكورت أولى.نة:مق الرجال ؟ 
فنقول ( كل من كان أسبق عصبة كان أولى . كالاب ثم الجد. ثم الاخ ) 
وقد ذكرنا الترتيب فما تقدم فى مسائل الباب الاول . 

( قال : قالوا' : فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى . فان' كانوا سواء 
فأكيرمم سنا [ أولى ] ' ) لآنه منزلة الاب. وهو أكثر شفقة ( فان 
لم نكن له ' عصصة تاختصم ' فمه 50-08 له أخونة للامه والجد أولى 
به ]' ) لانه أقرب إلى الام . 


ع قلت : و قال الامام الس خسى نى باب حم الود عند افتراق الزوجين من 
كتاب النكاح هرد مبسوطه ج ه ص ١0؟‏ : ثم بعد اللاخت لآم قال فى كتاب 
النكاح : الآخت لاب أولى من الخالة »و فى كتاب الطلاق قال : الخالة أولى من 
اللاخت لاب فق رواية كتاب النكاح اعتير قرب القرابة . و الاخت لآب أقرب 
لآنها ولد الآب . و الخالة ولد الجد . و فى كتاب الطلاق اعتير المالى به فقال : 
الخالة تعلى الام » و الاخت لاب تدلى بالاب . و الام فى حق الحضانة مقدمة على 
الاب » فكذلك من يدلى بقرابة الام بكون مقدما على من بدلى بقرابة الآب ٠‏ 

)١1(‏ لفظ ٠‏ قالوا » سافط من و . ك ؛ و ٠ه‏ قال » أيضا ساقط من ك (؟١)‏ و فى ك 
دو إن » (*) زيادة من و (4) و كان ف الاصل «لهم» والصواب «لهء "ا 


هو فى و .ك (ه) فى وء كك «و اختصم»ء (1) زيادة من ك ٠‏ 
1 قال 
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( قال : و إذا بلغ الغلام فلا حدق للاب فيه إذا كان مأموناً عليه . 
و إِذَا كان مخوفاً كان له أن يضمه إلى نه ) كيلا بلحقه الضرر بسببه ‏ 
و الله أعل . 
باب فى البكر إذا بلغت و الثيب 
مسائل هذا الياب أوردها مد رحمه الله فى المسوط . ٠‏ أعادها 
صاحب الكتاب ‏ رحه الله هنا ؛ و ذكر ءن جملة هذه المسائل ( إن الثيب 

البالفذة أحق بنفسها إن كانت مأمونة . و ليس للا"ب ' أن يضمها إلى نفسه . 
وإن كانت مخرفة يضمها إلى نفه . فان اختلفا [ فى ذلك ]؟ يسأل' 
عن حعاها نان كانى 1 انوا ضري * ال اقييةةقانا لكر :فلوابيها أن 
يضمها إلى نفسه بكل حال ) لآنها سريعة الامخداع رو كذا' الاعمام 
والاخوة أحق بهؤلا.' إذا كن" غير مأمونات . إلا أن يكونواهم غير 
مأمونين يذ توضع على يد امرأة ثقة حى تحفظها ) هكذا ذكر صاحب 
الكتا برع اليق أول الايه ,و د فى اخو البناب::” قا كاك" 
مأمونة فهى أولى بنفسها . و قد استقصينا الكلام فبه فى شرح أدب 
القاضى  '‏ و الله أعل : 

)١(‏ فى وء. ك٠‏ ليس له ء مكان « ليس الاب » (؟) زبيادة من و (م) كذا فى 
الأسول . و سقطت هذه العبارة مر ك؛ واعله ٠‏ يُسئل» منا للمفعول - 
والله أعلم (4 ) من و ء و كان فى الاصله كان » و سقطت العبارة من ك (ه) فى و . 
كه يضمهاء ٠.‏ (1) فىو.ك «و كذلك ١‏ (0) من و .كك ؛ وكان فى الاصل 
«فهؤلاء» (م) وف ك١‏ أنها إذا كانت ٠»‏ (4) ذ كرف باب الغلام و الجارية ‏ 
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باب المرأة تطلق قتريد' أن تخرج بالولد إلى بلد آخر 
ذكر فى هذا الاب أن ( المرأة إذا طلقت و انقضت عدتها فأرادت أن 





تخرج بالولد إلى بلد آخر فى أى موضع يكون لما ذلك . و فى أى موضم 
| لا بكون لها) وقد | ' ذكرنا فى شرح الجامع الصغير و شرح امختصر إلكاف . 
> إذا بلغا و مخييرهما » من أدب القاضى للامام أنى بكر الخصاف و شرحه للشارح 
هذا :و إن كات ثيبة و كانت مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه و أبت 
ذلك فليس لبها عليها سبيل . لانه بالبلوغ زالت ولاية الاب وقد مارست الرجال 
فيقع الآمن من الامخداع غاليا . و إن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة فللاب 
أن يضمها إليه و أن تحصنها . و الجد أب الاب كالاب عند عدمه . فرق بين 
الاب والجد و بين غيرهم مثل الاخ و العم حبث لا نكون له ولاية الضم إلى نفسه 
111 شخت ادو تعدو اقرز وهو أن اللاته بو الله 5ن آل علق لمن 
فى ابتداء حاطا خاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن «أمونة . أما غير الاب 
والجد فل يكن لهم حق الحجر فى حال الابتداء فلا يكون لهم أن بعيدوها إلى 
حجرم أيضا. لكن يرفعون الام إلى القاضى حيث يسكتها بين قوم صالحين , 
لآن للقاضى ولاية على الناس .ولو لم يرفع الآمس إلى القاضى رما ترمكب مايضر بهم 
فكان لهم رفع الام إلى القاضى و تأوبل ما ذكر صاحب الكتاب : فان إراد 
الخ والعم أن بضمها إليه و يسكنها معه فأبت ذلك فانها لا تجبر على الكون 
ممهم كا لا تجبر على الكون مع الاب - بريد به أنها لا بجر على الكون مهم 
و إن كانت غير مأمونة . كا لا بجير عبل الكون مع الآب إذا كانت مأمونة - 
والله أعلم )١(‏ فى وه تريدء (؟) زيادة من ك ٠‏ 


م١‏ (؟ع) وهذا 


اشرسغخ* الصدار العهيد: على كتاب النفقات. للامامالخصاف 
...هذا إذا كانت أما. ( فأما غير الام نحو الجدة إذا مانت الام فأرادتث 
أن تنقله.إلى المرضع الذى وقع فيه عقدة النكاح فليس ها ذلك ) لآن 
هذا حتى ثيت. حكا للنكاح فيكون ثابنا بين الم و الزوج ' لا بين غيرهما - 
واله أعل'. 2000 

)١(‏ وى كه بين الزوجين ٠(؟)‏ و ف باب الولد من أحق به من كتاب الطلاق 
ف اماقم الصغير و شرحه للصدر الشهيسد رحمه الله : رجل تزوج امرأة من أهل 
العام بالشام فقدم بها إلى الكوفة فولدت منه أولادا و وقع الفراق بينهما فانقضت 
المدة : لها أن خراج بالاولاد إلى الشام من غير رضى الآب . و إن كان تروجها 
بالكوفة و فى من أهل الشام : لم يكن لحا أن مخرج بالآولاد هن الكوفة إلى الشام 
من غير رضى الآب » المرأة إذا أرادت الانتقال بعد انقضاء العدة مع أو لادها 
الصغاز لا مخلو إما أن تقصد الانتقال من قرية إلى قربة » أو من قرية إلى مصر ء 
أو من مصر إلى قريبة. أو من مصر إلى مصر ؛ أما الاتقال من القربة ألى وقع 
فيها العةسد إلى قرى المصر إن كانت قريبة بحيث بمكن للاب أن يطالمهم و ببيت 
بأمله كان لها ذلك . و إلا فلا . و كذلك إذا أرادت أن تتقل من القرية الى وقع 
فيها العقد إلى المضر إن كانت القرية قرببة من المصر فلها ذلك . و هذا أولى ٠ن‏ 
الآول لان فيه مصلحة للصغار . و أما إذا أرادت أن تنقل من المصر الذى 
وقع فبه العقد إلى القوربة لا يكون لما ذلك و إن كانت القربة قريبة لآن فيه 
مفسدة للمخار . إلا إذا كان أصل العقد فى القرية . و أما إذا أرادت أن تتتقل 
من مصر إلى مصر فان لم يكن المصر الذى “ريد الاتتقال إليه مصرها ولا أصل 
الفتد :فيه ثيس لما ذلك لعدم ديل الالتزام عادة و شرعا ٠‏ لما ننين» و إن سه 

ظ 14 


شرح الصدر الشهيد على كتاتب النفقات للامام الخصاف 
كان ذلك مصرها و كان أصل العقد فيه فلها ذلك لآن الروج التوم الامساك 
فى ذلك الموضع عادة و شرط . أما عادة فان من نزوج امرأة يلدة يقصد المقام 
بتلك البلدة و كذلك أقرباء المرأة لا يمكنونه من إخراجها . و أما شرعا بح العقد 
فان العقد مبى وجد فى مكان يحب تحصيل أحكام المقد فى ذلك المكان إذا كان 
العقد بوجب الآا-كام بنفسه , و لهذا وجب تسليم المبيع و الن فى مكان المقد فى باب 
الببع ‏ و الآولاد من ثمرات النكاح فيوجب استحقاق الامساك فى مكان العقد . 
و إن كان” كذلك مصرها لكن لم يكن أصل العقد فيه فلم يكن لها ذلك باتفاق 
الروايات لارنف الزوج لم يلتزم الامساك فى ذلك الموضع عادة و شرعا . و إن 
لم يكن ذلك مهرها لكن كان أصل العقد فيه فلها ذلك ؛ مكذا ذكر هاهناء و قال 
فى كتاب الطلاق : ليس لها ذلك» فقى رواية كتاب الطلاق ما لم يجتمع الآمران. 
و هو أن يكن المصر مصرها و العقد نمه لا يكون لا أن تنقل. و هذا أصمح وجه 
هذه الرواية أن المقد بوجب أحكامه فى مكان العقد . و الأولاد من ثمراته؛ وجه 
روابة كتاب الطلاق أف ف النقل ضررا بالآب لما فيه من عجره عن مطالعتهم 
و درور النفقة عليهم فلا يلزمه هذا الضرر إلا بالالتزام من كل وجه ء وقد وقع 
الشك هاهنا فى الرضا لآن العادة ما جرت بين الناس أن من تزوج امرأة فى غير 
بلدتها يقصد المقام معها ذانها لا ممكث فى دار الغربة حتى يقصد هو المكث معها مه 
فلا تستحق المرأة مساك الأاولاد نمه ٠‏ و هذا كله إذا كان بين المصرين مسافة 
كثيرة ؛ أما إذا تقاربا فلا بأس بالنقل كيف ما كان آه . 

قلت : و قال الامام السرخسى فى باب الولد عند من يكون فى الفرقة من 
كتاب الطلاق فى ج > ص ١14‏ من مبسوطه قال: و إذا أرادت المرأة أن مخرس بو لدهاء 


١‏ من 


شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف 
-- من مصر إلى مصر فان كان النكاح بينهما تأتما فليس لما أن تخفرج إلا باذنه مع 
الولد و بخير الواد ؛ فان وقمت الفرقة بينهما و انقضت عدتها فان كان أصل النكاح 
فى المصر الذى هى فيه ليس لا أن عخرج بولدها إلى مصر آخير لما فيه من الاضرار 
بالزوج بقطع ولده عنهء إلا أن يكون بين المصرين قرب بحيث لو خرج الزوج 
لمطالعة الولد أمكنه الرجوع إلى منزله قبل اليل لفيتتذ هذا ممتزلة محال مختلفة فى صر 
وما أن تتحول من عحلة إلى حلة ٠‏ و إن كان تزوجها فى ذلك المصر الذى بريد 
الرجوع إليه و نقلها إلى هذا المصر فان كانت من أهل هذا المصر ظها أن تخرج 
ولدها إليه. لآن الانسان إما يتزوج المرأة فى مصر ليقي معها فيه و إنما ساعدته 
على الخروج لأاجل النكاح فاذا ارتفع كان لا أن تعود إلى مصرها . لآن فى المقام 
فى الغربة نوع ذل والها أن مخرج بولدها لآنها بأصل النكاح استحقت المقام بولدها 
فى ذلك المصر ء فاءما تستوفى ما استحقت لا أن تقصد الاضرار بالزوج » و إن 
م تكن من أهل ذلك المصر الذى تزوجها فيه فان أرادت أن مخرج بولدها إلى 
مصرها لم يكن لحا ذلك لآن أصل العقد ما كان فى مصرها و اختيارها الغربة لم يكن 
بسبب النكاح فلا يكون لها أن ترجع بولدها إلى مصرها و لكن يقال لها ٠‏ اترى 
الولد و اذهى حيث شت » ؛ و كذلك إن أرادت الخروج إلى مصر آخر لآنها 
فى ذلك المصر غرية يا هنا فلا تقصد بالخروج إليه دفع وحشة الغربة » [ما تقصد 
قطع الولد عن أبيه . و إن أرادت أن مخرج به إلى المصر الذى كان تزوجها فيه 
فليس لها ذلك أيضا لانها غرية فى ذلك المصركا هنا ء و فى الجامع الصغير يقول : 
انظر إلى عقدة النكاح أبن وقع ؛ و هذه إشارة إلى أن لما أن مخرج بالولد إلى 
موضع العقد كا كان لو تزوجها فى مصرهاء و الاصم أنه ليس لما ذلك لانها سس 
١7١‏ 


شرح .الصدر الشهيد على. كناب النفقات.لملامام.:المقصاف: 






الزوج ما أخرجها إلى دار الغربة ء مخلاف ما إذا.تزوجها فى مصرها ٠‏ و.إن كان 
أصل النكاح فى رستاق له قرى متفرقة فأرادت أن مخرج بولدها من قرية إلى قرية: 
فلها ذلك إن كانت القرى قريبة بعضها من بعض على الوجه: الذى بينا . آنه ليس 
فيه قطع الولد عن أيه . و إن كانت بعيدة فليس لها ذلك إلا أن تعود إلى قررتها 
وقد كان أصل النكاح فيها ‏ و كذلك إن أرادت أن تعود من القرية إلى المصناء. 
و إن أرادت أن مخرج بولدها من مصر جامع إلى قرية .قرببة منه فليس لها ذلك 
إلا أن يكون النكاح وقع فى تلك القرية فتخرج إإيها لانها بأصل العقد: استتحقت 
المقام فى قربتها بولدها . و إن لم يكن أصل النكاح فيها فانها منع من الخروج 
بولدها لآن فى أخلاق أهل الرستاق بعض الجفاء . قال البى صل الله عليه و سل ه أهل 
الكفور من أهل القبور ٠‏ فق خرو جها بولدها إلى القرية من المصر إضرار بالولد لثانه 
بتخلق بأخلاقهم وهى تمنوعة من الاضرار بالولد ٠‏ و ليس لحا أن تخرج بولدها إلى 
دار الحرب و إن كت النحاح وقم هنا لما فيهِ من الاضرار بالولد فانه يتخلق 
بأخلاق أهل الشرك . ولا يأمن عل نفسه هنا فان دار الحرب دار نهبة و غارة . 
و كذلك إن كانت هى من أهل الحرب بعد أن يكون زوجها مسلا أو ديا لانها 
صارت ذمية تبعا لزرجها فتمنع من الرجوع إلى دار الهرب ٠‏ قال : و ليس للرأة 
- و إن كانت أحق بولدها ‏ أن نشترى له و تبيع لآن الثابت لما حق الحضائة . فأما 
ولابة التصرف فللاب أو لمن يقوم مقامه بعده » فان كانت وضية أبه فلها أن 
تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الامومة - اه بلفظه ٠‏ وقد أطلت المقام . لكن 
اختصر المصنف هذا المقام جدا و كان محتاجاً إلى تفصيل مسائله » وكان فى س 

يفل لفو الكتابين 





55 الكتابين فوائد جمة فلم أترك شيئا منها حى تستفيد الطلة منها حق الاستفادة , 
و أيضا كان بينهما اختلاف فتقلت الرواية بأسرها ليعل ترجيح الأمة إحداها على 
الأخرى اهيز القول الأصح من الصحبح للفتوى ؛ و يستوعب القارىٌ اللكريم جميع 
صور المسألة ٠‏ 


م © © © هه 


و كان فى آخر الاصل : ٠‏ مم كتاب النفقات حمد الله تعالى و عونه و حسن 
توفيقه » و صل الله على سيدنا محد و آ4 و صحبه و سل تسليا كثيرا كثيرا أبدا . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظى » ٠‏ وفى أخرو ٠:‏ تم الكتاب بعون الله 
الوهاب » ٠.‏ وفى آخرك:٠‏ وقد تم كتاب النفمات و لله المد و المة . و صل الله 
و سل على سيدنا عمد و آله وصعبه و سل سلما كثيرا داما إلى بوم الدين أ مين » ٠‏ 


0 00 © سنس 


قلت : وفرغت من سيبضه بوم الثلاثاء الثالك من ذى الحجة الحرام 
سنة ١+6‏ من مجرة النى عليه و على آله و ححبه الصلاة و السلام دائما أبداء 
وأنا عيده المذنب الضعيف الفقير إلبه أو الوفاء . ى حبدرآ باد الهند , 
فى جلال كوجه . 





قل طبع هذا الكتاب المارك بوم الاثنين /٠‏ من 
شوال سنة 99١1م‏ - / صبتممر سلمة ١91/4‏ ام 
لطا ازور لان ل دن عدر اناج الك 


وف 


مع مواد التعليق 
ملاحظة : كل ما فى القوسين ( ) فهو مدن الكتاب للامام الخصاف» وما فى 
خارجهها فهو شرحه من الصدر الشهيد » و أما مأ بين المربعين [ ] فهو زيادة 
على نسخة الاصل من نسخة « و » أو «كءأو كليهاء و راجع مقدمة التحقيق . 








يحتويات صفحة 
المهدمة ١‏ 
كمَات النفقهات و شروحه 1 
العمل على هذا الشرح ' 
تعريف النسخ و العمل بها : 
ترجمة الامام أنى بكر الخصاف ١‏ 
ترجمة الشارح الصدر الشهيد 5 
جمع مسائل النفقات و أقسامها ' 
تفسير فول الله تعالى ٠‏ و الوالدت ترضمن اولادهن , 
إلى قوله « و عل الوالد مثل ذلك » ؛ نفقة المرضعة 5 
تفسير « حولين كملين , وهده الرضاعة / 
تبت الحرمة إلى الحولين : 


تيا 


خسو بأت صفحةه 





تستحق الام الاجرة بعد الحو لين . 
تفسير «لن أراد أن يتم الرضاعة » ا" 
تفسير « و عل المولود له رزفهن ٠‏ ' 
تفسير ١‏ لا نضار والدة بولدها » ( و راجع التعليق ) ٠١‏ 
تفسير « و على الوارث مثل ذلك » نفقة رضاعة الصغير على ذى 

ا ني ١١‏ 
التعليق : و حر كل وارث بقدر ما.رث , 
أقوال الصحابة و الانمة 5 
أما فى 'لولد فيجب الكل عليه - تفريع المسألة 35 
نفقة الصى الذى له مال ١‏ 
و إن لم كن له مال ؟ 5 
رجل له ولد صغير فطلبته أمه نفقة الرضاع فهل يفرض من 

مال الصى ؟ ' 
هل جتمع نفقة الزوجية و نفقة الرضاعة فى مال واحد ؟ 5 

( وانظر التعليق ) 


للام أن تمنم عن الرضاع . ولا بجير على ذلك ( وانظرر ص +١‏ ) , 
لا يتزع الولد من الام . و لايحب أن تكون الظثر فى بيت الام ٠‏ 


إذا قالت الام : أنا أرضع يمثل أجرة الظثر ؟ 1 
تفسير ٠‏ و على الموسع قدره ‏ الابة » و تفسير ومن وجدكء 0 
فان لم يدر الاب عل العمل للانفاق ؟ 1 


يق (21) استدانه 





يحتوبات صفححة 





استدانة الام نفقة الصى عل الاب . و مسائل متفرعة 7 
إن كانت أم الصى موسرة وكان الاب معسرا؟ 1 
و كذا إذا كان للصى جد موسر ؟ ٠‏ 
نفقة قر دعر نوها اران مومر ان : 
البالغ المعسر و الصى الصغير سواء فى النفقة 0 
اب نفقة الصى و الصبة إذا كانت أمهها مطلقة ‏ .م 
هل مجمع نفقة الرضاع و نفقة العدة؟ : 
تفريع المسالة و تفسيرها. و انظر التعليق " 
فان تالت : أنا لا أرضع الصى ؟ ( وانظر ص ١5‏ ) 5 
الام أحق بالصى , مدة الحجر ء فبكم عمر الصى يكون هو مستغنيا 

و يكون الاب أحق به ؟ 3" 
تفصيل المسألة فى التعليق 0 
معى طهارة الصى ١‏ 


فاذا تزوجت الام المطلقة آخر يكون الغلام عند الاب . و نكون 


الجاررية عند الام حتى تراهق أو نحيض ( وانظرص 0+) 2 ٠‏ 
مدة العمر للشتهاة : 
إذا ادعى الرجل النكام و الولد و أنكرت المرأة ؟ 5-1 
التعليق : ادعت المرأة طلافها و طلبت من الرجل نفقة الولد. 
و ادعى الرجل بزواجها الاخر و طلبت منها الولد : 
فان ادعت الزواج و الطلاق من مجهول يشبل قحولا 1" 


١5 


حو بأت صوده 





نظير المسألة من البيع , و الطلاق ”> 
وإن ادعت الزواج و الطلاق من رجل سمته لايقبل قوها 1" 
التعليق : توضيح المسألة من شرح أدب القاضى 1 


فان تركت المرأة أولادها كان لها ذلك . ولا تجير على الحضانة . 
وأمها أحق بهم بعدها ثم أم الاب ( وانظر التعليق ) 7 
إذا مات الاب وله أم وذو رحم ككون نفقة الولد عليهما على 
قدر ميراثهماء و أما حق الارضاع فكون على أم الصبى ‏ وم 
فاذا ادعى انروج أن المرأة تأخذ النفقة ولا تنفق على الآرلاد ؟ ٠‏ 


ذات الزوج لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج 3 
وإذا كان الزوجان معسران و للزوج ابئان موسران فعليهما نفقة 

الاب وزوجته - 
باب نفقة المرأة على الزروج ومايحب لها من ذلك «م 
تحب النفقة على الزوج قبل أن يدخل بالمرأة 5 


التعليق : و إن كانت صبية لا تطيق الماع لم تكن عليه نفقة , 
فان امتنعت الزوجة أن تنتقل إلى منزل الزوج فليس لا عليه النفقة ‏ مم 


وإن قالت الزوجة أن الزوج يغيب يؤخذ لها كفيل : 
تفريع مسائل الكفيل من هذه المسألة : 
هل يجب على الزوج أن بنفق على خدم زوجتها 8 
تعداد الخدم ؟ ( و انظر التعليق ) : 
قل أ عدم الزوحة يتقق الزوج 5 


ف فاذأ 


يمحتو بات صمحةه 


فاذا لم يكن للزوجة خادم لا تجير على أن تخيز و تعابم نفسها 


ر ء انظر التعليق ) 5 
الدكدى 5 ذلا 
د لازوج أن ينع والدى زوجتها من الدخول فى ميزله : 
التعليق : لا يملك الزوج أن يمنع أبويها من الدخول إلبهاء و إما 

له المنع من المكث , كيف حال الاقارب؟ : 
للرأة أن تمنع عن السكن من أم الزوج أو أخته إذا كان له بيت 

واحد فى الدار 7 


إن خرجت من منزل الزو ج بدون إذنه هلا نفقة ها ( و انظر التعليق )2 « 


وإن خرجت لطلب البر فلها التفقة 97 
إذا منعت عنه نففها فى منزله ؟ و إذا منعت لطلب المهر ؟ 
(وانظر ص 40 ) 
إن كان الزوج من الآمراء و أهل اليسار المفرط و الزوجة كانت 
مرق عبن 1 عله الندفة بيطا 5 
تفصيل المسألة ‏ التعليق : تنويع المسألة و تفسير ٠و‏ على الموسع 
الاب » إلى ص ٠؛ ١‏ 


إذا كان الزوج معسرا و الروجة موسرة فلها عليه نفقة صالحة 


وسطا يتكلف لها ؟ أم ينظر حالما ؟ ( و انظر التليق المار) 4١‏ 
يستحب للزوج أن يؤاكل الزوجة 1:3 
بحسه القاضى حين ظهر ظليه فى النفقة , 


١4 


عم أت 

فان استدانت فى تففتها بر جع بها على الزوج 

فان كانت فى دار طا قنمته من نفسها ك3 بحرلا إلى منزل له ؟ 

فان حبست فى السجن أو غصبها غاصب هل عله لا النفقة ؟ 
( وانظر التعليق ) 

اتويت انين خا عله امفقة 

وإن خرج معها فعليه نفمتها ( و انظر التعليق ) 

فاذا خر ج معها الزو ج جب عا.هنفقة الحضر و ليس عليه غلاء السفر 

ليس فى النكا م الفاسد نفقة 

و للرنقاء أ.يضا نفقة 

وان ترط ال أذ فالنفقة على زوجها ‏ التعليق : تنويع المسالة 

دفع الزوج إلها نفقة شهر أو أكثر فضاعت من بدها؟ 

فرق بين نفقة الزوجة وانفعة المحارم 

إن صالحت زوجها على شى. معلوم ثم استزادته ؟ 

التعليق : تفريع المسألة . و إذا فرضت النفقة على المعسر ثم أيسر 

فرض القاضى لازوجة نفقة حم غلا السعر ؟ 

إن كان للزوج عروضا فهل باع للنفقة على الزوجة ؟ 

مقدار إلكسوة التى بفرض القاضى للزوجة عل الزوج 

التعليق : #صيل الكسوة فى الشتاء . و فى الصبف . و أقسام الكسو 
والكسوة بناءاً على عادة الناس فى بلادثم 

ما بكون للروجة عل الروج من فراش و نحره 


| 


صهود4 


3 


٠ ذ؟"]‎ 
1.35 
٠ 
, 

20 
هاه 


٠ 


عم بأت صفحة 





إن أعطاها نفقة سنة أو أكثر ثم مات دون المدة.فهل ترد الزيادة 


عل الوراله ؟ ئ ,9 
6 6ه : و 
اثوال إلامة فى هذه المسالة 0 
التعليق : عحث فى علل هذه المسألة 0 


على الزوج الصغير نفمّة الزوجة الكبيرة 59 
إذا حبس القَاضى رجلا فى نفقة امرأته 'يسئل عن حاله بعد شبرين 2 ه 
التعليق : شرح المسألة بالبسط إلى ص ماه 
رجل تزوج أخت امرأته على غير عم ففرق بينهما : يؤمس بالاعتزال 
عن امراته و بجرى لما النفقة 5ظآ 
ولا يحرفقير على نفقة أحد إلا على نفقة زوجته . و عل نفقة أولاده 2 . 
أجشر:إلو إن الكدرتء عن تفقة والداه : 
التعليق : مسائل متفرعة من إنفاق الولد على والده العاجر همهم 
باب آخر فى نفقة ورثة المبت الصغار و عيرم 


تكون نفقة كل وارث من نصييه, ولد المنت كان أو امرأثة : 
ولرقيق الممت اللفقة عل التركد 3-5 
أعهاف: لادلاو للدت متققفلنت لمق نفقة 1 
«نصب القاضى وصا للورثة الصغار 1 


فاذا أنفق الآولاد الكبار على الاولاد الصغار من أنصبائهم 
6 (ه22)96 نظير 


ده وأثت صفحه 


نظير المسألة من باب الوديعة 11 
نظائر المسألة من أهواب مختلفة . و قول الامام مد بن الحسن فى 
حكاية تلميذه المتوق فى السفر د 
الورئة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك ؟ , نظاتر المسألة 1 
قالك اوخل ين عن بوضة و له أولذة :ضار وهال عه وجل 
أخر ودبعة ؟ 1 
مات رجل ولم يوص لأولاده الصغار : فرض هم القاضى . و كذا 
| لاعاتك الم نولك اولذة مناوق ر فقويا 4 


فان كان للولد فى هذه المسألة أب محتاج فتفةته على الولد صغيرا 
كان أو كبيرا. و كذا عل الولد نفقة الارلاد الصغار 
للاب امحتاج من امرأة أخرى ' 
الاعتبار كونه ذو رح تحرم مع أهلية الارث ٠‏ بيان المسألة 
بالتفصيل 3 
لا بجر ان على نفقة امرأة والده ولا على أم ولد أببه ( وص مم ٠)‏ 
نفقة الى الوسر اذ يه عل الاين الموسر . و نفقة الام المحتاجة 


نبجب عل ولدها الموسر الصغير 5 
نفقة الاخت المحتاجة جب على الاخ الغنى و إف كنت لها 

دارا تسكنها 5 
التعليق : تفصيل المسألة . و الآقوال فيها > 
الجد قاثم مقام الاب الميت ف النفقة 16 


١*١ 


محتويات صوحه 
التعليق : بحب النفقة عل الجد . يلحق الجد بالاب فى مذهب 





الامام الأاعظم 1 
تفصيل مسألة وجوب نفقة الصى على جده أو عل أمه و أخيه. 
وأقوال الصحابة فيها. و أقوال اللأابمة 55 


الاعتبار للارث فى النفقة. و أنصبة النفقة على ذوى الارحام 
على قدر سهامهم. تفصيل المسألة و أشكاطا فى العسر 
50 ظ 

باب المرأة الفقيرة كون لما أولاد صغار فمّرا. 
وافادووم 


7 


نفقة الصى عل خالته - أخت الام لاب و أم - الموسرة و إن 
كانت له أم معسمر د 
المرأة الفميرة لما أخوات فافعتها عليون على فدر ميرا بهن 2 
الاعشار ف النفقة للاارث 
بأب نفقة المطلفة 


َب التفقة بو الكى ها الطالق ما :وان اطلقنة اق المدف: 
انق كانت ان تاي 


ا 


التعليق : حديث فاطمة بنت قيس . وردها من زوجها أسامة بن 
زدء وقول أم المؤمنين عائشة فى هذا الحديث . و قول 


١:3 


محتويات صفحه 
أمير المؤمنين عمر فيهء و روايته عن النى صل الله عليه و أله 
و أصحابه و سل ٠‏ للطلقة الثلاث النفقة و السكى ما دامت ف العدة 
تأويل حديث ابنة قيس , و تفصيل المسألة 4 
التعليق : قراءة ان مسعود ٠‏ آسكنوهن من حيث سكنم و آنفقوا 
عليهن من وأجد م ء 7 
سين وو إن كن الاك سل : 
الولد ببق فى البطن سنتين فينفق على المطلقه لهذه المدة ١‏ 
الممتدة طهراها لا تنقضى عدتها ما لم تدخل فى حد الاياس 
التعلئق : حديث علقمة أن مطلقته ارتفع حيضها سبعة عشر 
شهرا لم مانت فورثها 5 
عدة المطلقة الصخيرة المدخولة بها ثلاثة أشهر , و للراهقة النفقة 
مالم يظهر فراغ رحمها : 





التعليق : تفسير ٠‏ و اللانى لم محضن »ء و تفصيل المسألة 0 
الصغيرة أو الابسة المطلقة إذا حاضت فى ثلاثة أشهر ؟ 35 
ال#تلمة و المارءة لها النفقة و السكيى فى العدة , 


أن تك المازية و المطلقة 8 تتضيل. المسالة 37 
نفقة الملاعئة إذا فرق بينهما تيجب عل زوجها . و كذلك امرأة المنين 
لها النفقة . و كذلك إذا أدركت الصغيرة 


و اختاركة نقنيها قايا الدفقة ٠:‏ 
الآآفة الكقة":و اللدرة #تتكعان النفقة إذا بو يدت الثيوءة . 


١‏ التعلمق 


يحتويات صفحة 


التعلق : الماعدة هى : إذا جيادت الفرقة من قبل الزوج فى معصية 
كانت أو غير معصة فللزوجة النفقة . و إذا جاءت الفرقة 
من جهتها و كانت فى غير معصية فلها اللفقة . و إن كانت 


قَْ معصة ولك نفقة لما 37/4 
بعض صور المعصية نجى. من قبل الزوجة الى 


ولو قال رجل للعماضى عند المطاللة ٠‏ قد طلقتها منذ سنة » و 
أنكرت زوجته لم تسفط النفقة . و بعض صور هذه المسألة ا 
للزوجه النفقة بمد الملاعنة بينهما لع عم مم 00000 طامد«لكم 


باب النفقة عل ذوى الرحم الحرم 2" 
لا بحر رجل على نفقة ر جل إلا على نفقة « الوالد . 
1ن كنريه رماش ركد كن :تنه لاخر 
الروجة . ولا جبر على نفقة أبنه البالغ الصحيح 1 
الرجل الزمن و الذى لا يقدر عب العمل يستحق النفقة من أيه م 
طالب العلم و الشريف المحتاج ممنزلة الزءن و الانى فيستحق 
النفقة من أبه ( وانظر التعليق ) ' 
إذا كان لرجل ابنان أحدهما موسر و الآخر متوسط تكون 
نفقة أبيهها سواء إن كان ينها تفاوت يسير. و إن 
كان أحدهما موسرا مكثرا تجعل النفقة عليه أكثر 
( و راجع التعليق ) 7م-كم 
يعتير فى نفقة الابا. و الاولاد أصل القّرابة » و يمتير الاقرب 


١ 


حتويات 


الاق ب ٠‏ ولا" اعشار هنا للارث )د انظر #نو- 3 
إن كان لرجل فقير أولاد صذار حاو بح فنفقتهم على ابنه الغغى 


صودة 


/0 


ليس على رجل نفقه زوجه أبيه . لا أم ولده (: انظر ص - 180 ) 3 


فان احتاج الاب إلى خادم فنفقة الخادم جب على الان 
إذا كان الزوج فقيرا و للزوجة ابن موسر فينفق عل الام و برجع 
على الزوج إذا""| شر 
نفقة المعسر تجب على أولاد أولاده لا على أخيه 
( و انشر ص - هم ) 
و بحر خخ الرل المتستى "الدمن. أن بنفق عليه وعل أولاده. 
و كذا تعر عل نفقة أخته و أولادها 
رجل فمير طلب النفقة من ابنه الفقير ؟ ( و انظر التعلبق ) 
باب العبد يزوج باذن مولاه ما يازمه من النفقة 
وإذا نزوج العبد فنفقة الزوجة عليه و ليست عليه نفقة الاولاد 
الحر إذا نزوج أمة فعليه نفقتها. و ليست عليه نفقة الاولاد 
و إذا نزوج المكاتب أمة فولدت و اشتراها فنفقة الأولاد عليه 


و إذائزوج رجل ابنته من عبده فمل العبد النفقة 


رجل يزوج أمة ول يبوئها و طلقها رجمياً فعليه نفقتها و توءتها, 


وإن طنقها باثنا فليس عليه توءتها (, انرص - 48 ) 
أفمة الامة المطلقة بائنا هل تحب عل الطالق فى العدة ؟ 
املق 2 6 "ااه تستحق النفقة حال قيام التكاح تستحق فى 


د“ عا لد 


81 


اام 


لم8 
4م 


أ 


محدو بات صفحةه 
حالة العدةء و بالعك ( وانظر التعليق ) ١‏ 

( الاقادة :تعر يف موجز لبى مازة فى التعليق ص .و-١4‏ ) 
إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فملى الطالق النفقة 

و السكنى , و إذا طلةها بائنا فليس لما السكنى ر وانظر ص وه )0 9» 
باب من بجر من المسابين على نفقة أهل الذمة 
ومن بجحبر من أهل الذمة علل نفقة المسليين يه 

يحير الاءن الموسر عل نفقة أببه المعسر ولو كان على غير دينه ‏ «ه 
ولا بحب نفقة الحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة والوين 


والمولودن : 
يجير الزوج المسل على :فق زوجته الكتابية 3 
وإذا تتزوج الذى نكاحا ححا صجحر عل النفقة : 
وإذا خرج الحرنى و امرأته إلى دار الاسلام بأمان و طالبت 
المرأة بالنفقة لا نحم 4 
ولان.جير مسل على نفقة حرنى ذى رحم محرم . وكذلك العكس 2 ٠ه‏ 
ان اللقره الاير 5 
إذا فقسد الرجل وترك أموالا. يأمس القاضى بالنفقة لزوجته 
ولاولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل , 


باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها 
والامة بدعيها الرجل هبة 


١5 


مو بات صفحه 


و إذا أقسمت البينة على طلاق امرأة مدخولة بها : منع الزوج 
عنها . و ها نفمة العدة حتى سمل عن الشهود . فان انقضت 


العدة فى المسألة فليس لا النفقة 9 
و إن عدلت البينة أولم تعدل ؟ تفصيل المسألة و ده 


ادعت امرأة الزواج و أفامت البيدة و أنكر الرجل و القاضى 
لا عرف الشتهواد: بجحرى النفقة و يضجع المضاء .التعلق : 


معى تضجيع المقضاء 1 
وإن ادعى رجل الزواج و أقام البينة و أنكرت المرأة : ليست 

لها النفقة 5 
ادعت أختان معاً التزوبج من رجل واحد و أقيمت البينة لما 

وادعتا النفقة ؟ 1 
تفضل المسالةابو تقريعها و شك لها - وه 


شهد شاهدان على حرية أمة وهى ومولاها ينكران ذلك ؟ وو ٠٠١‏ 
رجل زدج وأنفق على المرأة ثم ظهر أن النكاح كان 


فاسدا : برجع عليها بما أخذت 1 
أمة رجل ادعاها آخر و أقام البينة و القاضى فى مألة الشهود 

فعلى من نفقتها ؟ 1 
ولو كان مكان الامة عبد رجل ادعاه آخر؟ ١‏ 
باب نفقة الضال و الابق إذا وجدهما رجل 

[ و مسائل المملوك ] 1 


١ 7/‏ رجل 


محتويات صوحه 


سم معو عسوو سم اسه نح اتا عد ممج وسو بحي تحب جو 1 
صسة ومس ارو سحلت مامد لوست ااموووو ا لتجي اسات اجواة سمس ل ل سصيم لحاس محم ل مسلب وس ومسسس وو اممو - ليوات 





رجل غصب عبدا كان فى ضمانه : تكون عليه نفقته 57 
أردع رجل عبدا و غات و أنفق عليه المودع 0 
إذا أوصى رجل برقبه عبدة لاحد و مخدمته لاخر تكوات 

نفقته على صاحب الخدمة : 
التعليق : مسائل نفقة الزوجة المريضة ‏ و انظر ما مضى 04 
المبد الدهن يفعل به ما يفعل فى الرديعة 0 
امون رعاو قات لسغ ان :اضر ع ناف بطلل 

نفقة العمد 
وفى الولاء لا توجد القرابة فليست فيها النفقة ١‏ 
لا بجر أب على نفقة ابنه المملوك : 
و إن كان الولد من أم ولد أو مديرة ومولاها فقير ينفق 

الاب عليه 0 

باب الشى, يكون بين رجلين 0 

إذا أوصى رجل بر قبة عبده لاحد و تخدمة لاخر ل 
الرجلان يدعى كل واحد منههما فى عبد أنه له؛ جر أن على 

النفقة عليه م٠‏ 
ولو أوصى أحد بالامة لرجل و لاخر ما فى بطنها فافقتها على 

الذى له رقتها , 
وإن أوصى أحد بداد لرجل و لآخر بسكناها ؟ ٠١7-77‏ 
وإن أوصى أحد لرجل بنخحل و لاخر بشمره أبدا فالنفقة على 

من له المنفعة 0 


١44‏ ام 


توبات صفحة 
لو انهدم الخائط المشيرِلك بين _دارين: على من ٠بناؤها‏ ؟ اتروسمع 

المألة وتفريها بلبسط ب لتفصيل إلى ص 1١‏ مع شي" ل 
فان كان زرع مشترك بين رجلين فأنى أحدذهما أن ينفق عليه لحو 
عنام جقارك عات اقلدره أر حزحه فآى اعدف عن الاقاقه ' 
إن انهدم الخام و ألى أحدههما أن 00 تعسمم أرض انام ١١١‏ 





احتاج قوم إلى كرى نهر مشيرك بينهم فامتنع بمضهم؟ 0 02 ه 
و إذا كان نهربين رجلين فامتنع أحدهما عن كريه ؟ ل 
البئر بين رجلين امتنع أحدهما عن إصلاحها ؟ ١8-1‏ 
إذا كانت البئر لواحد و للناس فيه حق الشفة ير على يصلاحها ١١6‏ 
دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها ؟ ١‏ 


دار أر حانوت اد قرم هلا أكرى ولا أنتفم.؟ ١١٠‏ 


الس لاجديتس انصر وفاتئر كيه يكز تيضر 
على صاحب الدهن و كذلك اللان والزبد . والزتون والزيت ١١‏ 


ولو أوصى لاحد بلحم الشاة و لآخر يجلدها؟ ظ 3 
باب الر جل يغيب فتجى. امرأته إلى القاضى 
تال أن بفرض للا النفقة م١١‏ 


التعليق : تفصيل مسألة ابناء وتنويعها و أقوال الاتمة فيها إلى ١١4‏ 
وال ارت انران نينا هنا رويك نالف هذا ان 
و أبوه ابن هذا الرجل و قد غاب عى .؟ تفضيل المسألة 

ونظيرها و أقوال الآنمه 2-0 : 20 ” 
1 باب 


محتويات 
باب من أحق بالولد فى الطلاق و الموت 

الام أحق بالصى من الاب لآنها أشفق و أرفق,له من الاب , 
حديك « أنك أحق به ما لم تتزوجى 6 و. غير عناحمة 
حمر رضى الله عنه زوجته فى ولده 

الذبة و الكافرة سواء فى الامومة وييتى الاستحفاق 
على شفقتها 

وإن اختلمت امرأة على أن تنرك الولد عند الاب صح 

وإذا تزوجت المطلقة الآخر بطلت حقها فى ولدها _ و انظرما مضر 

و إِدًاتزوجت المطلقة ذا رحم حرم من زلدها فهى أحقّ بالولد 
من أبيه 

و إذا كانت كافرة فعقل الولد ذانه يؤخذ منها 

التعلبق : و إن ارتدت الأأم المطلقة فليس لما حق الحضانة 

وأنفت كانت السى أم أم أمه والخالة من أحق به؟ 


(وانظر ه١1‏ و4١١)‏ 

كل من كان من قبل أب الام فليس ممازلة قرابة: الام من 
قبل أمها (و انظر 1 ) 

الام أقدر على الحضانة من الآبء فى وقمت الفرفة بين الزوجين 
كان الدفع إليها أنظر لأصى 


و إن أبت الام الحضانة انها لا تجصر 


6٠ 
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ان 


محتويات 

ولا يخير الصى , كذلك قضى خليفة رسول اق أبو بكر, 
و الصحابة لم يخيرره 

بعض مسائل الظثر و الرضاع ‏ و انظر 

فاذا استفى الغلام عن الحضانة دفع إلى الاب , فان لم يكن فالى 
الجد أب الاب ء فان لم يكن فالى الاعمام . فالى العصبة 

وأما الجارية فلا تدفع إلى أولاد الاعمام . و يدقع الذكر إلى 
مولى العتاقة . و لا تدفع الانى إليهم 

فاذا لم تكن للصغير عصبة يدفع إلى أخواله 
باب حق الرجال فى الولد ومن أولى به 

إذا مانت أم الصغير أو تزوجت ولم نكن له امرأة ذات رحم 
بحرم منه فالعصية أولى به . فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى 

فان لم نكن له عصبة فاختصم فيه أب أمه و أخوه لامه لخده 
الفاسد أولى به 

فاذا بلغ الغلام وكان مأمونا فلا حق للاأب فيه 

باب فى الببكر إذا بلغت و اليب 

الثبب البالغة أحق بنفسها إذا كانت «أموئة . و إذا كانى عخوفة 
بضمها الاب إلى نفسه ‏ و البكر يصمها الاب بكل حال 

وركذا الاعمام والاخوة أ<ق بهن" اذا كن" غير مأمونات - 
وانظر تعليق ص ١١8‏ 
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وإذا 


- محتويات صفحة 
وإذا كانوا كلهم .غير مأمونين تدفم إلى امرأة ثقة لتحفظها ١١١‏ 
باب المرأة تطلق فتريد أن تخر ج بالولد إلى بلدآخر' ١:‏ 
'وأما غير الام نحو الجدة إذا مانت الام فليس لا التنقل 37 
التلييق : تفصيل مسائل تنقل الام بأولادها؛ و استيعاب ' 
جميع مسأئل إللهذا الباب ثهاية الكتان. 
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طبع المطبعة العزيزية شاه على بنده . 
حيدراً باد [ الهند ] 
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